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ه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك وعلاقات الأفراد يعرف القانون على أنّ 
وضعت الدولة مجموعة من  ه إستثناءً أنّ  إلاّ  ،في المجتمع والأصل في الأفعال الإباحة

تقييد حرية  النظام العام، وقد تمّ  على حفاظاالقواعد القانونية التي تجرم بعض السلوكات 
وإذا كانت السياسة الجنائية تفرض تجريم بعض الأفعال الضارة  ،الأفراد حماية للجماعة

العدالة الجنائية من جهة أخرى  فإنّ  ،وضع عقوبات لها بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد و
تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنسان له كرامته وكيانه وشخصيته ومن حقه أن يتمتع 

  .1بمحاكمة عادلة ومنصفة وقانونية

الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان، وهناك جملة من الشروط 
من لحظة القبض  بهدف حماية حقوق المتهم اكمة العادلةالتي يتوجب توافرها لضمان المح

  .، ونقضاً إستئنافاً  ،إبتداءً  قبل تقديمه للمحاكمة، وأثناء المحاكمةتوقيفه للنظر و عليه وأثناء 

إلى المساعدة على ضمان حقوق المتهمين وحمايتهم  فالمحاكمة العادلة تهدف أساساً 
على مجمل الطريقة  التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم وينصب  ستغلالإمن محاولة إساءة 

 2ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة ،التي أديرت بها المحاكمة بأكملها
عدم تطبيق  أو دم رجعية القواعد الجنائية الموضوعيةوتماشيا مع موضوع الدراسة نذكر ع

تطبيق عقوبة على إنسان من أجل فعل  نيةك عدم إمكايعني ذل ،لجنائي بأثر رجعياالقانون 
شد من تلك التي أتوقيع عقوبة عليه  يةلم يكن وقت وقوعه معتبرا جريمة، وأيضا عدم إمكان

ذلك توافقا مع مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وكنتيجة ، و كان يمكن توقيعها وقت وقوعه
  طبيعية له.

                                                           

حليم، بن علي مروان، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  بوشتاوي -  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  .1، ص 2018جامعة بجاية، 
جامعة بسكرة، ، مجلة دفاتر السياسة والقانونالمحاكمة العادلة في دساتير المغرب العربي"،  الجليل مفتاح، " مبادئ عبد -2

  .399-393، ص ص 2015العدد الثالث عشر، 
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فالمواطن لا يعاقب على فعل كان مباحا عند إقدامه عليه وإن جاء قانون لاحق  
وعلة مبدأ عدم رجعية نصوص التجريم ، يضفي صفة الجرم على هذا الفعل بعد إتمامه

فلا يتصور التسليم بأحدهما وإنكار  ،والعقاب مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
شرعية الجرائم والعقوبات يصلح لتدعيم مبدأ عدم رجعية  م لتدعيم مبدأد خر، وما قُ الآ

  نصوص التجريم والعقاب.

المتمثل في عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية  الدراسة موضوع أهميةتكمن 
كون الدفع في  ،على الماضي كقاعدة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم

الموضوعية من بين الحلول التي وجدت لحل مشكلة تنازع بعدم رجعية النصوص الجنائية 
، بحيث يمنح لنا هذا الموضوع حل عملي لمشكلة القانون الواجب من حيث الزمان القوانين

التطبيق في حالة صدور قانون جديد أقل شدة من القانون القديم والمتهم لا يزال في مرحلة 
ية هو الذي يلاقي بين الشق الموضوعي المحاكمة، بالإضافة إلى كون الدفع بعدم الرجع

إجراءات المحاكمة واعد الموضوعية) بشقه الإجرائي (للقانون الجنائي (عدم رجعية الق
  . العادلة)

تتمثل  أسباب ذاتية وشخصيةفيمكن أن نصنفها إلى  أسباب إختيار الموضوعمن  
     من بين المجالات التي لنا ميول شخصي للبحث فيها  موضوع الدراسة كون أساسا في

ما يوليه الباحثين تتمثل أساسا في أسباب موضوعيةو كذا  ،تخصصنامع  ناهيك عن تماشيه
         ورجال القانون من أهمية بالغة لموضوع عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية

  .عملون على تطبيقها من الناحية العملية، وكذا الأهداف التي يوعلاقته بالمحاكمة العادلة

الجنائية فسنبين من خلال هذا البحث أنّ تطبيق القواعد  أهداف الدراسةأما عن 
الموضوعية بأثر فوري وعدم سريانها على الماضي إلاّ ما كانت أقل شدة يشكل حماية جديرة 

ا سيمنع السلطة بحقوق المتهم ويضمن محاكمة عادلة ويضفي الشرعية على إجراءاتها وهذ
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    في التعسف في إستعمال سلطتها الردعية، بل يضمن من جهة حق المجتمع القضائية
وهو معاقبة المتهم عن الفعل الذي إرتكبه ومن جهة أخرى يضمن حقوق المتهم في محاكمة 

  عادلة و نزيهة.

والتقيد بمجموعة من المبادئ الحاملة لحقوق كفلها  لتزامالقضائية الإينبغي على السلطة 
ومن بين هذه المبادئ  ،إلى ضمان المحاكمة العادلة اتهدف أساس ،القانون لصالح المتهم

منه يمكن أن يتبادر إلى  ،يمكن أن نذكر مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية
  ذهننا الإشكالية الآتية: 

ضمن تحافظ وتالقواعد الجنائية الموضوعية أن  رجعية لقاعدة عدمكيف يمكن 

  ؟ في إطار محاكمة عادلة حقوق المتهم

قوم على الذي يللإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي  
من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة  ،ستنتاجأساس التفسير والنقد والإ

ستبيان هج الوصفي الذي يقوم على أساس الإإعتمدنا أيضا على المن كما ،بموضوع الدراسة
، بالإضافة إلى المنهج وذلك للتوصل إلى نتائج هادفة لدراستنا ،والملاحظة والمقابلة

ستقرائي الذي يقوم على جمع المعلومات والوصول إلى نتائج عن طريق الملاحظة لكي الإ
  شكالية.ب من خلالها على الإية نجيفي الأخير تتبلور في أذهاننا حصيلة نهائ

ل منها مبدأ عدم إعداد خطة ثنائية تناولنا في الشق الأوّ من  هذه المناهج تمكنا وفق
ستثناء الوارد الإو  ،رجعية النصوص الجنائية الموضوعية وتبيان مفهومه ومبررات تطبيقه
عدم رجعية مبدأ ر عليه (فصل أوّل)، أما الشق الثاني من الدراسة فقد خصصناه لتبيان دو 

تحديد العلاقة التي من خلال  القواعد الجنائية الموضوعية في تكريس المحاكمة العادلة
  (فصل ثانٍ).ثم تحديد كيفية تحقيق مبدأ عدم الرجعية للمحاكمة العادلة تربطهما 
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من أهم نتائج قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في نظر الفقه الجنائي الحديث أن النصوص 
الماضي، وإنما يكون تطبيقها بأثر مباشر على الوقائع التي الجنائية الموضوعية لا ترجع إلى 

تحدث بعد صدور هذه النصوص دون الوقائع التي حدثت قبلها، وذلك ما يعرف بمبدأ عدم رجعية 
سلامية شأن غيرها من النظم هو الشأن في الأحكام الجنائية الإ، كما التشريع الجنائي إلى الماضي

  .1الجنائية

 58وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في الدستور الجزائري، حيث نص في المادة          
قانون ، كما أكد 2»لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم«ه منه على أنّ 

 لا يسري قانون العقوبات«ه التي نصت على أنّ  منه 02المبدأ في نص المادة  اعلى هذالعقوبات 

 .3»ما كان منه أقل شدة على الماضي إلاّ 

 يطبق إلاّ لا يفهم من نص المادتين أن قانون العقوبات لا يسري على الماضي، حيث         
على الأفعال التي أرتكبت بعد صدوره، وهذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القوانين، لكن المادة الثانية 
من قانون العقوبات السالفة الذكر جاءت بإستثناء يسمح من خلاله برجعية القانون الجديد إذا كان 

  ما يسمى بالقانون الأصلح للمتهم. أقل شدة من القانون القديم وهو

ل مضمون مبدأ عدم رجعية على هذا الأساس قسمنا فصلنا إلى مبحثين نتناول في الأوّ و          
إستثناء وارد فقد خصصناه لأهم الثاني أما المبحث القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، 

 وهو القانون الأصلح للمتهم.  والمتعلق بالقواعد الموضوعية مسايرة لموضوع الدراسة على المبدأ

                                           
، 1977، 01جامعة الملك سعود، المجلد ،الإسلاميةمجلة الدراسات "، الإسلاميمحمد سليم العوا، " أساسيات في التشريع الجنائي  -1

  . 48، ص  21:30، على الساعة www.jis.ksu.edu.sa ،23/05/2020المنشورة على الموقع الإلكتروني،
، المنشور في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم 1996نوفمبر  28الشعبية ل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية من  58المادة -2

 28، المتعلق بنشر التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء شعبي يوم 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 483-96الرئاسي رقم 
،  المنشور في 2002ل الدستوري لسنة ، المعدل و المتمم بموجب التعدي1996ديسمبر  8الصادر في  76، ج ر ع 1996نوفمبر 

      ، المعدل2002أفريل  14، الصادر في 25، ج ر ع 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02الجريدة الرسمية بموجب  القانون رقم 
مبر نوف 15المؤرخ في  19-08المنشور في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم  2008و المتمم بموجب التعديل الدستوري لسنة 

المنشور في الجريدة  2016، المعدل و المتمم بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008نوفمبر  16، الصادر في  63، ج ر ع 2008
  .2016مارس  7الصادر في  14ج ر ع  2016مارس  6المؤرخ في  01-16الرسمية بموجب القانون رقم 

يونيو  11، مؤرخ في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 1966يونيو  8، المؤرخ في 156- 66من الأمر رقم  02المادة  -3
 ، المعدل و المتمم.1966
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  الموضوعية. الجنائية : الأخذ بمبدأ عدم رجعية القواعدالأول حث المب

قبل الحديث عن تطبيق مبدأ رجعية القواعد الجنائية الموضوعية على الماضي لابد 
ومبرراته وكيفية تكريسه على المستوى الدولي والداخلي، وهذا ما  على مضمونهمن الوقوف 

في المطلب الأول إلى ماهية المبدأ سنتطرق في هذا المبحث ضمن مطلبين، حيث  سنتناوله
  وجوده. تفرض التيوالمبررات 

تطرق في المطلب الثاني إلى تكريس هذا المبدأ سواء على المستوى الدولي نفي حين س
 أو على مستوى القوانين الداخلية.

  .مبررات الأخذ بمبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعيةو : ماهية الأول المطلب 

أحكامه على  سريانعدم  صد بمبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية هوقي
للوقائع التي قد حدثت، أو المراكز القانونية التي تكونت في ظل  بالنسبة سواء ،الماضي

وذلك ليحافظ القانون  ،ب عنها في ظل القانون القديمأو الآثار التي تترت ،قانون السابقال
جواز بعدم  ما يعرف وهذا ز للقانون الجديد مزاحمته في ذلكالسابق على سلطانه، فلا يجو 

  .1رجعية القانون الجديد على الماضي

قيم حدا فاصلا ة على الماضي يكما أن مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعي
  انون الجديد.بين نهاية سريان القانون القديم وبدء سريان الق

أي  ،لمستقبلحكم ا علىقتصارها م القوانين الجديدة على الماضي وإ نسجاأي عدم إ
، بالتالي سنتطرق إلى ماهية مبدأ عدم رجعية القواعد 2هانفاذمن يوم على حكم ما يقع ابتداءً 

  .الجنائية الموضوعية (فرع أوّل)، ومبرراته (فرع ثانٍ)

   

                                           
المدخل إلى العلوم القانونية النظرية والتطبيق في القوانين الجزائرية، محاضرات لطلبة السنة أولى  ،أحمد سي علي -1

  .332، ص2009لنشر والتوزيع، الجزائر، للطباعة وا ومةهحقوق، الطبعة الثانية دار 
القاعدة القانونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،المدخل إلى القانون، محمد حسين منصور -2

  .289، ص2010
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  وعية.رجعية القاعدة الجنائية الموضل: ماهية مبدأ عدم الفرع الأوّ 

تتغير النصوص القانونية من فترة إلى أخرى وذلك حسب متطلبات الحياة وكذلك 
في المجتمع، فيقوم المشرع بإلغاء النصوص  الإجراميةرغبة من المشرع في التصدي للظاهرة 

ى جرائم لاحقة، القانونية أو تعديلها وبذلك يزول مفعول النص القانوني، فلا يتم تطبيقه عل
لا يسري قانون العقوبات «من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: 02ولقد نصت المادة 

  .1 »على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

تعريف  تبيانلتحديد ماهية مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضوعية ينبغي علينا 
  دقيق لعدم الرجعية الجنائية (أوّلا)، وتبيان نطاقه (ثانيا).

   وعيةرجعية القاعدة الجنائية الموض: تعريف عدم  لاً أوّ 

يقصد بعدم رجعية النص الجنائي بأنه نفي تطبيق أحكام النصوص الصادرة عن لغة:  -1
نصراف هو نفي إ إصدارها، أوالسلطة التشريعية في التجريم والعقاب على ما تم قبل 

فتراضه خلال مجال التجريم والعقاب إلى ما تم إمضمون الخطاب الصادر عن المشرع في 
  .2الفترة السابقة عن صدور ذلك الخطاب

يعني مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية أنه لا يجوز تطبيق قانون جديد  :اصطلاحا -2
  .3على وقائع سابقة على صدوره

، هانفاذوبموجب هذه القاعدة فإنه لا تسري القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على 
فتمديد صلاحية النص للتطبيق على الأفعال التي سبقت وجوده لا يتعارض مع مبدأ الشرعية 

بتجريم الأفعال التي لم تكن وقت  حرية الأفراد بمفاجأتهم تهديد، فلا يجوز يهدمهفحسب بل 

                                           
، مرجع المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، ،1966يونيو  8 المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  02المادة  -1

  .سابق
والقانون  الإسلاميعبد الكريم تافرونت، النطاق الزماني لتطبيق النص الجنائي، دراسته مقارنة بين الفقه الجنائي  -2

والاجتماعية  الإنسانيةكلية العلوم ، تخصص شريعة وقانون، الإسلاميةالعلوم  فيالجنائي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
  .07، ص2013، باتنةجامعة ، الإسلاميةو العلوم 

  .90، ص2018 الجزائر، ، دار هومة،17في القانون الجزائي العام، الطبعة  الوجيزأحسن بوسقيعة،  -3
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العقوبة التي كانت مقرر رتكب جريمة بعقوبة أشد من جرمة أو الحكم على شخص إإتيانها م
دائرة التجريم أو تغليظ  لا يجوز تسويئ مركز الفرد بتوسيع رتكابها، وبعبارة موجزةلها وقت إ

عليها  تالعقوبة بالقوانين الجديدة وسحبها على الماضي، ونظرا لأهمية القاعدة فقد نص
وقد نص عليها المشرع ، 1الجنائية كقاعدة مكملة ولازمة لمبدأ الشرعية والدساتير القوانين

من  02، وكذلك في نص المادة 2016لسنة   يدستور التعديل المن  58الجزائري في المادة 
  .الجزائريقانون العقوبات 

تصار القوانين الجديدة على حكم ضا بمبدأ عدم رجعية النص الجنائي إقيقصد أي
ة إلى أن تتم نافذ التصرفات التي ترتكب في المستقبل منذ أن تصيرو الأحداث والوقائع 

  .2رتكبت في الماضينسجامها على الوقائع التي أإأو ضمنا، وعدم  إلغائها صراحة

ويعني أيضا مبدأ عدم رجعية النص الجنائي بأن أحكام هذا الأخير تسري من تاريخ 
ق أحكامه إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه، أما الأفعال التي ، فلا تطبهذنفا

  .3تاريخ النفاذ فلا يشملهاقبل ترتكب 

ه لا يمكن أن يعاقب إن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية مفاده أنّ 
رتكبه في ظله، ولا يعاقب شكل جريمة بمقتضى القانون الذي إيالشخص على فعل لم يكن 

رتكبت في ظله، وذلك أالجاني على جريمة بعقوبة أشد من تلك التي كان يقرها القانون الذي 
شدد العقاب على الجريمة، وهذا يفي حالة صدور قانون جديد يجرم فعلا كان مباحا أو 

من أحكام إلى القوانين الجنائية التي تأتي بأحكام موضوعية أشد  المبدأ لا ينصرف إلاّ 
أن يخلق جرائم جديدة أو القانون القديم، وعلى ذلك فمتى كان من شأن القانون الجديد 

لمبدأ شرعية  حتراماً إلا يطلق بأثر رجعي عقوبات جديدة، أو يشدد العقوبات القديمة، فإنه 
                                           

قسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، ال ،الجريمة، الجزائري عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات -1
  .90، ص1998الجزائر، 

 دار، الطبعة الأولى، الإسلاميشاهين، ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين، دراسة مقارنة بالفقه  النبياسماعيل عبد  -2
  .15، ص2013، الإسكندريةلنشر والتوزيع، للطبع و االوفاء 

، دار هومة للنشر والتوزيع،  16 ، ط، الوجيز في نظرية القانونلى العلوم القانونيةإمحمد سعيد جعفور، مدخل  -3
  .245.، ص2008الجزائر، 



وعيةمضمون مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضل               الفصل الأوّ   

 

10 
 

ت الجرائم والعقوبات وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم، ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد أعطي
عد هذا المبدأ في الجزائر قاعدة عامة تسري على كافة ي، و 1له قيمة دستورية في بعض الدول

  القوانين.

رجعية النص الجنائي الموضوعي يطبق عدم من خلال ما سبق يتضح لنا أن مبدأ 
رتكاب الفعل ن القانون الذي يتم تطبيقه وقت إعلى الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه، لأ

ه لا يمكن أن يعاقب هو القانون الساري المفعول في ذلك الوقت، ومنه نستنتج أنّ المجرم 
جرمه، ففي هذه الحالة لا يمكن معاقبة و تم صدر قانون جديد  مباحاً  كان القانون على فعل

  مرتكبه.

القانون على فعل مجرم كانت عقوبته أخف في ظل القانون  بكذلك لا يمكن أن يعاق
هذه الحالة يعاقب بالعقوبة التي كان ينص عليها في بته أشد، فالجاني القديم ثم أصبحت عقو 

  النص السابق وليس الجديد.

  .القواعد الجنائية الموضوعيةرجعية عدم ثانيا: نطاق تطبيق قاعدة 

هو بيان النصوص الجنائية التي يقصد بنطاق مبدأ عدم رجعية النص الجنائي 
القواعد الجنائية الموضوعية التي تتعلق بالتجريم وي تحت حكمه، وهذه النصوص هي تنط

والعقاب، وهي مبدئيا وحدها التي تخضع لمبدأ عدم رجعية النص الجنائي دون غيرها من 
  ، ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على عنصرين:2القوانين الجنائية الشكلية التي تطبق بأثر فوري

  حديد وقت العمل بالقانون الجديد.ت -1

قت العمل بالقانون الجديد لا يثير أي إشكال إذ أن المرجع في ذلك هو إن تحديد و 
القواعد التي جاء بها الدستور، ويسري القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية بعد مرور 

                                           
هشام زبدة وآخرون، مبدأ الشرعية الجنائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون المقاولة، فرع القانون  -1

  .25، ص2016الجنائي المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
لقانون العقوبات على الماضي إلاّ ما كان منها أقل شدة، أما القوانين الشكلية فإنّها تطبق لا تسري القواعد الموضوعية  -2

فورا، سواء كانت في صالح المتهم أو في غير صالحه، و هذا هو موقف المحكمة العليا في القرار الصادر عن غرفتها 
  .454، ص 1969، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، مارس 4الجنائية رقم 
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ساعة من  24ر ساعة بالنسبة للجزائر العاصمة، أما بالنسبة للولايات الأخرى فبعد مرو  24
الولاية أو الدائرة، ويتم إلغاء القانون بنفس الكيفية وهناك نوعين  لى مقرتاريخ صول الجريدة إ

الضمني إذا كانت أحكام القانون الجديدة مخالفة لأحكام القانون القديم،  ،لغاءمن الإ
  .1والصريح عندما يتضمن القانون الجديد مادة تلغي صراحة أحكام القانون القديم

  تحديد وقت ارتكاب الجريمة. -2

جرامي هي الفعل أو السلوك الإ ،ثة عناصرالركن المادي للجريمة من ثلاتكون ي
  والنتيجة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

، 2رتكاب الفعل لا في وقت تحقيق النتيجةيمكن تحديد وقت إرتكاب الجريمة بوقت إ
اب الفعل وتحقيق رتكال بالنسبة للجرائم الوقتية لأن إشكإن وقت إرتكاب الجريمة لا يثير أي إ

فمثلا في جريمة القتل فإن الفعل  ،وقت واحدفي النتيجة في مثل هذا النوع من الجرائم يتم 
  (إطلاق النار) والنتيجة (وفاة المجني عليه) وقعا في وقت واحد.

تمرة وجريمة بعض أنواع الجرائم مثل الجريمة المسللكن الإشكال يثور بالنسبة 
  رتكابها.متتابعة التي تتطلب فترة زمنية لإريمة الالإعتياد والج

فالجريمة المستمرة هي التي يقوم ركنها المادي على عنصر الدوام والاستمرارية مثل 
رتكبت في ظل القانون الجديد أُ ها خفاء الأشياء المسروقة أو جريمة التزوير، تعتبر أنّ إجريمة 

ستمر في إن القديم ما دام أن الجاني البدء في تنفيذها كان في ظل القانو  على الرغم من أنّ 
التي يقوم ركنها على تكرار الفعل  الإعتيادتنفيذها في ظل القانون الجديد، أما جريمة 

المعاقب عليه لقيام الجريمة، إذ يكفي أن يقع أحد هذه الأفعال في ظل القانون الجديد حتى 
كذلك الجريمة  ،لتسولعتياد على اير على هذه الجريمة مثل جريمة الإالأخهذا نطبق 

                                           
  .19، ص2011عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المكتبة القانونية، الجزائر،  -1
، منشأة المعارف، جامعة المنوفية ابعمحمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، دون طبعة، مط -2

  .110، ص1996 سكندريةالإ
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وعليه إذا  ،الإجراميالمتتابعة والتي يقع ركنها المادي في شكل دفعات رغم وحدة المشروع 
  .1وقعت دفعت من هذه الدفعات في ظل القانون الجديد نطبق عليها هذا القانون

  د الجنائية الموضوعية على الماضي.رجعية القواععدم الفرع الثاني: مبررات الأخذ بمبدأ 

وجود صدفة أو نتيجة اللم يأت إلى  رجعية كباقي المبادئ القانونيةالإن مبدأ عدم 
ما هناك مبررات منطقية من الفقهاء من عنده، وإنّ  المشرعين، كما لم يفرضه أيّ أهواء 

  إلى الوجود وفرضت دراسته. هوموضوعية أخرجت

، برزت عدة لزامية تطبيقهإ ومن أجل فرض وجود مبدأ عدم رجعية النص الجنائي و 
وسنتطرق إلى كل من المبرر الفلسفي (أوّلا)،  مبرر الحق مبررات تسعى لإثبات هذا المبدأ، 

  المكتسب (ثانيا)، وأخيرا إلى المبرر القانوني (ثالثا).

  لا: المبرر الفلسفي.أوّ 

يقوم هذا المبدأ على أن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي جاء من أجل حماية الحرية 
نصاف والقانون الطبيعي الذي هو عبارة عن الإه قد دعت إليه مبادئ العدالة و كما أنّ الفردية، 

نساني السليم بضرورتها لتنظيم العلاقات بين مبادئ العليا التي يسلم العقل الإمجموعة من ال
  .2نسانيإمع تمج أي  في الأفراد

تى أراد لكن نسان الحق في فعل ما يشاء مإوتستوجب الحرية المدنية أن يملك كل 
التي قام القانون  احة إلاّ بكل الأفعال تعتبر م القانون، كما أنّ  هفي نطاق ما يسمح ب

وقتها على  ن يصبح أفعال ما قام بها أي شخص فيأغير المعقول من ه بتجريمها، حيث أنّ 
  .3أنها مشروعة لتتم محاكمته عليها لاحقا لأنها أصبحت مجرمة

                                           
  .20- 19صعمر خوري، المرجع السابق، ص -1
 المطبوعات ا في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوانمالقانون والحق وتطبيقاته تاابراهيم منصور، نظريسحاق إ -2

  .160، ص1990الجامعية، الجزائر، 
، 1996، ، تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، (دراسة مقارنة) دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردنالجوخدارحسن  -3

  .34ص
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         ضطراب معاملات الناس وفقدان الثقةإستبعاد مبدأ عدم الرجعية يؤدي إلى إف
ددا هأعماله ما دام م قى دائما في حيرة وتتعطلعلى حقوقهم، لأن المواطن سيب نطمئناالإو 
ها عتبار أنّ إن تصرفات "بنية حسنة على معلى ما يقوم به  تأخذهتشريعات مستقبلية قد ب

، إذن فمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي 1المعمول به في ذلك الوقت"للقانون طبقا مباحة 
  .2المجتمع في العقاب" سلطةيضعه القانون على  ادقي " يحافظ على حرية الفرد باعتبارها

  .المكتسبالمبرر المستند إلى الحق  -ثانيا

ختلف إيمثل الحق المكتسب سندا لأحد مبررات مبدأ عدم رجعية النص الجنائي، وقد 
قاموا بوضع تحديدات عامة للتميز بين القانونيين حول تعريف موحد للحق المكتسب، حيث 

  الحق المكتسب ومجرد الأمل.

فيرى البعض أن الحق المكتسب هو الذي دخل ذمة الشخص نهائيا، بحيث لا يمكن 
لث يرى يق ثار ه الحق الذي يقوم على سند قانوني، وفآخرون أنّ  ورأىبرضاه،  إلاّ نزعه منه 

  ه الحق الذي يمكن أن يطالب به صاحبه أمام القضاء.أنّ 

كتساب حق في المستقبل، فهو عبارة عن أمنية قد تتحقق إأما مجرد الأمل فهو توقع 
  وقد لا تتحقق.

ويرى أنصار هذا المبرر أن ه"، يه الفرنسي "تروشيوتعود هذه النظرية إلى الفق
مبدأ عدم الرجعية، ومن جهتهم قاموا بوضع المبررات الأخرى غير كافية لوضع دعائم 

ه تبريرات كالآتي: عندما تقع الجريمة في ظل قانون معين يصبح للجاني حق مكتسب لأنّ 
يرى مركزه قد صار أسوأ حالا من ذي قبل، وتطبيق القانون بأثر رجعي يمس هذا الحق 

ه هذا نينزع م المكتسب ويسيئ إلى وضع الجاني، لذا فإن أي قانون لاحق لا يمكنه أن
  .3الحق

                                           
  .276، ص6819مصر منشأة المعارف،  لقانون الجنائي، الطبعة الثالثة،بهنام، النظرية العامة ل سرمسي-1
  .138، ص1968، ، مطبعة الزهراء، بغدادلطبعة الأولىاعلي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات،  -2
  .36حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص -3
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المبرر لم يعطوا مبررا لمبدأ عدم مرجعية  اويلاحظ من هذه الصياغة أن أنصار هذ
  قتصرت فقط على حالة كون القانون الجديد هو أسوأ بالنسبة للجاني.إالنص الجنائي، وإنما 

فكرته على أساس حرمة الشخص  بنىفقد  « la salle »لاساله الألماني يأما الفق
ق القانون ب فلو طُ  ،ختياره وحرية تامةصه، فالإنسان يمارس أعماله بمحض إني وخصائنساالإ

ه لو كان يتوقع صدور ذلك ختيارية، لأنّ على إرادة الفرد الإ ىبأثر رجعي يكون قد تعد
  ن يتصرف بتلك الصورة.االقانون ما ك

والتي يظن عتداء على حقوق الشخص إشكل بأثر رجعي يوبذلك فإن تطبيق القانون 
  كتسابها بصفة قانونية ومشروعة.إه قام بأنّ 

على تعريف  ان فكرتهميافيبن )Dallozدالوز ( و) Herlin( هارلن أما الفقيهان
عندما يتم تطبيق القانون على الماضي فيلحق  هذه الرجعية لا تتحقق إلاّ  الرجعية، إذ أنّ 

عتداء وخرقا إالحالة يمثل  التطبيق ضررا بالأشخاص، ومن الواضح أن القانون في هذه
لأن القانون الجديد الذي يجرم عملا كان مباحا أو يشدد العقاب على  ،لحقوقهم المكتسبة

  .1أفرادهجريمة قائمة يؤدي إلى الإضرار ب

  .المبرر القانوني -ثالثا

، حيث أن مبدأ عدم الرجعية زاد مفعوله في هة هذا المبرر أكثر قوة من سابقييحج
  في القوانين والتشريعات. أن تم النص عليهالوقائع بعد 

توجه  إذ أنّ  ،ستقرار القانونيعدم الرجعية ضرورة من ضروريات الإ حيث يمثل مبدأ
حترام الأشخاص الذين يوجه لهم، فالمنطق إالماضي يجعله يفقد  إلىالخطاب القانوني 

العقاب على الفعل القانوني يقضي فكرة التحذير المسبق للمخاطين بالقانون حتى يكون 
  صحيحا ومشروعا.

بالتالي لا و  ،كما أن الترابط بين الفعل المجرم والقانون الثابت لتجريمه لا ينكره أحد  
ه جريمة دون وجود نص قانوني يقر بذلك عند وقت القيام يمكن تصور وصف فعل على أنّ 

                                           
  .38، صالمرجع نفسه -1
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معينة  دد أفعالاً إذا ح بذلك الفعل، كما لا يمكن وصف القانون الجنائي بهذا الوصف إلاّ 
نتفى الإتحاد الزمني بين قيام الجاني إها ممنوعة ومعاقب عليها وقت صدوره، أما إذا بأنّ 
فلا يمكن أن يطبق هذا القانون على ذلك  ،ً ماوالقانون الذي يعتبره مجر  مرتكاب الفعل المجر بإ

  القانون الذي يثبت تجريمه.و  الفعل وذلك حفاظا على الترابط بين الفعل

 هوإنما يتعدا ،ي فحسبنيس توقيع العقوبة على الجالالهدف من القانون الجنائي  نّ إ
رتكاب الأفعال التي يرى فيها إيشمل هدفا آخر وهو الوقاية الجنائية، أي منع الأفراد من ل

  عتداء على مصلحة الأفراد والمجتمع.إالمشرع 

يه النص القانوني إلى ويتحقق هدف الوقاية بعد نفاذ القانون، أما إذا قمنا بتوج
رتكبت ألأن الأفعال التي جاء بها القانون قد  ،الماضي فإن الردع أو الوقاية المسبقة تنتفي

  .1نتهتإ و 

يمكن أن نستخلص أن المبررات القانونية التي أوردناها أغلبها أكثر إتصالا بحماية 
والحريات الفردية عن هدف إلى حماية الحقوق ي"حيث أن هذا المبدأ مبدأ الشرعية الجنائية 

عذار للأفراد، ومن ثمة فإن الفرد لا إلتجريم والجزاء، وهذا الضبط هو بمثابة ضبط ا طريق
  .2نذار"مقتضى القاعدة التي تضمنت هذا الإيتابع إلا ب

  

  

  

  

  

  
                                           

  .41و  40ص حسن الجوخدار، مرجع سابق، -1
، 1992ل، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، الجزء الأوّ  ،شرعية التجريمسليمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري،  -2

  .46ص
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  .تكريس مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضوعيةالمطلب الثاني: 

ستمر مدة طويلة ولم إخي ظهر نتيجة تسلسل تاريمبدأ عدم رجعية النص الجنائي  إنّ 
ه بدأ على شكل نداءات نتيجة التعسف والظلم من المشرع، حيث أنّ  ة أو كهبةيأتي صدف

جتهادات الفقهية رجعي، ثم تطور ليصل إلى درجة الإ الذي نتج عن سريان القانون بأثر
لدساتير ا موادالقوة وأصبح ضمن الحجية و والقضائية، ليصل إلى درجة عالية من 

على مستوى القوانين ى المستوى الدولي (فرع أوّل)، أو ، سواءً علوالتشريعات العقابية
  الداخلية (فرع ثانٍ).

  تكريس المبدأ على المستوى الدولي.: الأوّلالفرع 

على  إن قاعدة عدم رجعية النص الجنائي تفيد أن هذا النص لا يسري ولا يطبق إلاّ 
ت في ظله، أي يجب عدم جواز تطبيقه بأثر رجعي وهي قاعدة لها جذور رتكبأُ الأفعال التي 

تعود إلى قوانين الثورة الفرنسية (أوّلا)، وفي العهود والمواثيق الدولية (ثانيا)، وكذا في تاريخية 
  القانون الدولي الجنائي (ثالثا).

  .قوانين الثورة الفرنسيةفي مبدأ عدم رجعية النص الجنائي أوّلاً: 

حيث  ،ل مرة بفرنساكن هذه القاعدة معروفة في الشرائع القديمة وظهرت لأوّ لم ت
أوت  26الصادرة بتاريخ  والمواطنة نسانفي وثيقة إعلان حقوق الإقررتها الجمعية الدستورية 

كما نصت المادة الثانية من قانون نابليون الذي صدر سنة ، في المادة الثامنة منه 1789
  لا يسري إلا بالنسبة للمستقبل فليس له مطلقا أثر رجعي.على أنه التشريع  1804

  .رجعية النص الجنائي في العهود والمواثيق الدوليةعدم  مبدأ ثانيا:

كرست الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ عدم  :علان العالمي لحقوق الانسانفي الإ -1
في نص  19481ديسمبر  10العالمي لحقوق الانسان الصادر في  الإعلانالرجعية في 

عمل  شخص بجريمة بسبب أيّ  يدان أيّ ه: "لا حيث نصت على أنّ  ،لفقرة الثانيةا 11المادة 

                                           
نضمت إليه الجزائر وصادقت على إ و  1948ديسمبر  10حيز النفاذ في  الإنسانلمي لحقوق االع الإعلاندخل  -  1

  (ملغى). 1963سبتمبر  10المؤرخ في  64، ج ر ع 1963من دستور  11بموجب المادة  الإعلان
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شكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع يلم يكن في حينه أو إمتناع عن عمل 
  .1رتكب فيه الفعل الجرمي"إانت سارية في الوقت الذي ة عقوبة أشد من تلك التي كعليه أيّ 

هي معاهدة متعددة الأطراف تعتني  :في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -2
حترام الحقوق المدنية إ، حيث تلزم المعاهدة أطرافها على 2بتنظيم حقوق الإنسان على مستوى العالم

  المحاكمة العادلة. والسياسية للأفراد لاسيما الحق في

ست المعاهدة مبدأ عدم الرجعية في الجزء الثالث منها ضمن محور العدالة وحقوق وقد كرّ 
متناع عن أو إ سبب فعلبفرد بأية جريمة  أيّ  يدان منه "لا 15المتهم الإجرائي في نص المادة 

لا يجوز فرض أية أو الدولي، كما كل جريمة بمقتضى القانون الوطني فعل لم يكن وقت ارتكابه يش
تكبت فيه الجريمة، وإذا ر نت سارية المفعول في الوقت الذي أعقوبة تكون أشد من تلك التي كا

رتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مرتكب حدث بعد إ
  الجريمة من هذا التخفيف.

متناع إفعل أو  أيّ شخص على  ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أيّ 
، "رف بها جماعة الأممتعن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تع

ولكن وفق  ،المادة نصت صراحة على الأخذ بمبدأ عدم الرجعية في تطبيق أحكام العهد الدوليهذه 
  ما يتماشى مع طبيعته الخاصة الدولية.

  .القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الرجعية في ثالثا:

تفاقية روما حول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه إمن  24نصت المادة 
 "لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام ..."، ويلاحظ من

                                           
 217الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  رالعالمي لحقوق الانسان، المعتمد بموجب قرا الإعلانمن  02فقرة  11المادة  -1

، 2020ماي  www.un.org ،25، المنشور على الموقع الالكتروني. 1948ديسمبر  10)، المؤرخ في 3- ألف (د
 سا. 15:10

والذي دخل  1966ديسمبر  16)، المؤرخ في 21 -(د  ألف 2200عتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار إ -2
 www.unicef.org  ،25من العهد، المنشور على الموقع الالكتروني 49وفقا للمادة  1976مارس  23حيز النفاذ في 

، يتضمن الانضمام إلى العهد 67- 89رقم  سيئاالمرسوم الر بموجب  الجزائرصادقت عليه ، سا 15:30، 2020ماي 
لعامة ختياري المتعلق به، الموافق عليها من طرف الجمعية االبروتوكول الإالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و 

 .1989مايو  17، مؤرخ في 20، ج ر ع 1966ديسمبر  16للأمم المتحدة بتاريخ 
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تطبيق أحكامه من المادة أن هذا النظام ينص صراحة على مبدأ عدم الرجعية في  هذهخلال 
  حيث الزمان.

بحيث تحكم وقائع  ،فلا يجوز أن تكون القاعدة التجريمية الدولية ذات أثر رجعي
تفاقية أو إعليها في سابقة على العمل بها سواء كانت قاعدة تجريمية عرفية أو منصوص 

  معاهدة دولية.

يعد كاشفا عن عرف تفاقية دولية إالنص الوارد في معاهدة أو  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
إن إصباغ صفة الجريمة سابق يسبق وصف الجريمة، وليس منشأ لهذه الجريمة، ومن ثمة ف

عتداء أو على أفعال الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية التي ورد النص على حرب الإ
، وإن كان هذا يبدو مخالفا 1عليها ضمن لائحتي المحكمتين العسكريتين (نرمبورغ، طوكيو)

عدة عدم الرجعية، ولكن الواقع أن هذه النصوص الواردة بلائحتي المحكمتين السالفتي لقا
رتكبها يجرم هذه الأفعال الشائنة التي إ الذكر ما هي إلا كاشفة عن عرف دولي سابق مستقر

  .2النازيون في الحرب

وانين : تكريس مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضوعية على مستوى القالثاني الفرع

  .الداخلية

سنتطرق في هذا الفرع إلى تكريس مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضوعية في   
  من القانون الجزائري (أوّلا)، وبعض القوانين المقارنة (ثانيا). كل

  للمبدأ. القانون الجزائري تكريسلا: أوّ 

على غرار باقي الدول فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية 
 1976من دستور  45هذا المبدأ في المادة على الموضوعية على الماضي، وقد نص 

وقد أعاد المؤسس الدستوري النص على هذا المبدأ في نص ، 1989من دستور  43والمادة 

                                           
علي فنتيز، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -1

  .8-7 ص ص ،2016قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .9-8ص ، ص المرجع نفسه-2
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بموجب التعديل الدستوري  58المادة وفق و  ،19961 سنةوفق التعديل الدستوري ل 46المادة 
من  02كما كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين في نص المادة ، 20162 لسنة

  .قانون العقوبات

أن قانون العقوبات لا يسري على الماضي، السالفتي الذكر يفهم من نص المادتين 
صدوره، لكن المادة الثانية من قانون العقوبات وإنما يطبق على الأفعال التي ترتكب بعد 

ستثناء يتمثل في حالة ما إذا كان القانون الجديد أقل إ لنا الجزائري السابقة الذكر وضعت
  شدة من القانون القديم وهو ما يسمى بالقانون الأصلح للمتهم.

  للمبدأ. ةنبعض القوانين المقار  تكريسثانيا: 

ت معظم صنطقية الحجج التي يقوم عليها هذا الأخير حر نظرا لأهمية هذا المبدأ أو م
من الدستور المصري لسنة  187التشريعات الحديثة على النص عليه، فقد نصت المادة 

ولا يترتب عليها أثر  ،"لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها 1971
  فيما يقع قبلها ...".

"لا تكون العقوبة إلا بمقتضى  ينص على أننجد بالمقابل دستور الجمهورية التونسية 
الفصل كما نصت دولة المغرب بدورها على هذا المبدأ في نص قانوني سابق الوضع"، 

 2011الفصل السادس من دستور كذا و  1996، 1972، 1962لسنة  هاالرابع من دساتير 
  .3"... ليس للقانون أثر رجعي"

في المادة الثامنة ودستور  1926نص على هذا المبدأ دستور لبنان لسنة  كما
  .32ودستور الكويت في المادة  10الفقرة  10في المادة  1950الجمهورية السورية لسنة 

                                           
، المنشور في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم 1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل  -1

، المتعلق بنشر التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 483-96الرئاسي رقم 
  .1996ديسمبر  8الصادر في  76، ج ر ع 1996نوفمبر  28شعبي يوم 

، 14دستوري، ج رع ، يتضمن التعديل ال2016مارس  6، المؤرخ في  01-16تم تعديل الدستور بموجب القانون رقم  -2
  .2016مارس  7مؤرخ في 

  .396عن عبد الجليل مفتاح، مرجع سابق، ص  نقلا -3
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وإنما  ،لم تكتف الدول العربية بتكريس مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي في الدساتير
ومن بين هذه القوانين  ،كتمل وجوب تطبيقه واحترامهضمنته في قوانينها العقابية لكي ي

، وقانون العقوبات 01الفقرة  5ه نجد قانون العقوبات المصري في المادة تالعقابية التي تضمن
، قانون العقوبات المغربي 09العقوبات اللبناني في المادة  السوري في المادة الأولى، قانون

  .1منه الأولىونسي في المادة منه، قانون العقوبات الت 03في المادة 

قاعدة رجعية القانون  ضمنتإن التشريعات التي أشير إليها على سبيل المثال، 
ستثناء على قاعدة عدم رجعية النصوص م في قوانينها العقابية وجعلتها إالأصلح للمته

  تستدعي تطبيق القانون الساري لحظة ارتكاب المتهم للجريمة. التيالجنائية الموضوعية 

                                           
  .25-24عبد الكريم تافرونت، مرجع سابق، ص ص   -1



وعيةمضمون مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية الموضل               الفصل الأوّ   

 

21 
 

تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم كإستثناء لمبدأ عدم رجعية القاعدة : الثانيالمبحث 

  .الجنائية الموضوعية

إن العلة في تقرير قاعدة عدم الرجعية تكمن في العمل على مصلحة المتهم، فهي 
قترف أو تورط في إقاعدة مقررة لمصلحة المتهم، حتى لا يفاجأ بجزاء لم ينذر به وقت أن 

قتضت تقرير هذه القاعدة فهي إقتراف السلوك المجرم، وإذا كانت مصلحة المتهم هي التي إ
قتضت تجاوزها من أجل هذه المصلحة، وذلك في الحالات التي يكون النص إأيضا التي 

بالنسبة للقواعد  -ولذا فإن مجال إعمال قاعدة الرجعية إنما ينحصر  ،الجديد في صالحه
في النصوص التي تأتي بأحكام أسوأ بالنسبة للمتهم، كالتي تشدد  -الجنائية الموضوعية 

  الجزاء أو توسع من نطاق التجريم بصورة تضر بمركز المتهم.

ويكون التجاوز عن قاعدة عدم الرجعية لصالح المتهم، بإعمال الأثر الرجعي 
  .1للنصوص الجديدة

ون الأصلح للمتهم وعلى هذا الأساس سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم القان
  ).مطلب ثانٍ ط تطبيقه (ل)، وشرو وّ أمع إبراز خصائصه ومبرراته (مطلب 

  .ل: مفهوم القانون الأصلح للمتهمالمطلب الأوّ 

تطبق القوانين الجنائية الجديدة على الماضي أي بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم 
أصبح مباحا أو العقاب عليه ه ليس من مصلحة المجتمع العقاب على فعل والعلة في ذلك أنّ 

  .2يستحقها في نظرهالتي من تلك  دبعقوبة أش

                                           
، الجزء الأول، كتب عربية، خضر عبد الفتاح، النظام الجنائي، أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي -1

  .100-99ص ص ، 2007
ص  ،2010 ،الإسكندرية ، منشورات الحلبي الحقوقية،- القاعدة القانونية -محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون  -2

292.  
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ويعد القانون الأصلح للمتهم ضابط من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من 
ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم، إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية 

  .1والدساتير بالحماية القانونية

منه سنتناول تعريف القانون الأصلح للمتهم (فرع أوّل)، خصائصه ومبرراته (فرع 
  ثانٍ).

  .تعريف القانون الأصلح للمتهم الأوّل:الفرع 

كان القانون الأصلح للمتهم محل نقاش ودراسة الفقهاء ورجال القانون الأمر الذي ولد 
  .(ثالثا) وقضائية قانونية(أوّلا) ، فقهية (ثانيا)عدة تعريفات 

لم تعتمد القوانين العقابية التي تأخذ بالقانون الأصلح للمتهم على  : التعريف القانوني:لاً أوّ 
  كتفت بإيراد أحكامه وتركت التعريف للفقه الجنائي.إتعريف معين لكنها 

رتكبت أه "القانون الذي يطبق على الأفعال التي هناك من يعرفه بأنّ  ثانيا: التعريف الفقهي:
من  متهملنص الذي كان معمولا به وقت ارتكابها واستفادة الا ستبعادإنفاذه ويعني ذلك قبل 

  .2النص الأصلح له"، كما يعرف كذلك بأنه "القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أفضل"

عرفت محكمة النقض المصرية القانون الأصلح للمتهم في أحد  ثالثا: التعريف القضائي:
الذي ينشئ مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم"، وفي  ه "القانونأحكامها بأنّ 

حكم آخر لذات المحكمة عرفته بأنه "يعد القانون الأصلح للمتهم إذا أنشأ مركزا قانونيا أصلح 
  .3شتملت عليه أحكامه"إما 

                                           
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةالعميدي، القانون الأصلح للمتهم (دراسة مقارنة)،  أحمد شاكرحوراء  -1

 ، www.iasj.netلكتروني:منشور على الموقع الإ، 315، ص 2014ل، العدد الثالث، المجلس السادس، جامعة باب
  .سا 14:40على الساعة  23/05/2020

  .321 -320ص  المرجع نفسه، ص -2
فواز هاني عبابنه وحسام محمد صلاح الدين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مركز الكتاب الأكاديمي  -3

  .258، ص 2016، عمان، 1للنشر و التوزيع، ط
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للقانون  اتجدر الإشارة بأن المشرع الجنائي الجزائري في تشريعه العقابي لم يعط تعريف
من  الثانيةالأصلح للمتهم، تاركا المجال للفقه الجنائي، لكنه كرس هذه القاعدة في المادة 

  السالفة الذكر. قانون العقوبات الجزائري 

القانون الذي  همن كل ما تقدم يمكن أن نضع تعريفا للقانون الأصلح للمتهم بالقول بأنّ 
ويجعل المتهم في وضع  ،النهائي فيها رتكاب الجريمة وقبل النطق بالحكميصدر بعد إ

  رتكاب الجريمة.إقانوني أفضل مما هو عليه في ظل القانون السائد وقت 

  .: خصائص ومبررات القانون الأصلح للمتهمالثانيالفرع 

يعد القانون الأصلح للمتهم قاعدة قانونية مستقلة عن غيرها من القواعد القانونية حيث 
  .(ثانياً)كما لها مبررات لتطبيقها (أوّلاً)تتمتع بعدة خصائص

  : خصائص القانون الأصلح للمتهم.لاً أوّ 

 1القانون الأصلح للمتهم كباقي القوانين ينفرد هو الآخر بمجموعة من الخصائص 
  الآتي:نجملها على النحو  التي تميزه عن هذه القوانين

نص عليها المشرع  بالشرعية، إذ يعد القانون الأصلح للمتهم قاعدة قانونية تمتاز -1
  بنصوص صريحة وواضحة مبينا شروطها وأحكامها.

قاعدة القانون الأصلح للمتهم خاصة بالنصوص العقابية الموضوعية التي ترتبط بمبدأ  -2
ولا علاقة لها بالنصوص الإجرائية الشكلية التي لا شأن لها  ،قانونية الجرائم والعقوبات

  بالتجريم والعقاب.

الأصلح للمتهم لا يمس الحقوق الشخصية بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية القانون  -3
للفعل المرتكب، أما الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية للغير، فالمدعي 
المدني يحق له مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من صدور قانون جديد 

  يبيح الفعل المرتكب.
                                           

  328، المرجع السابق، ص العميدي أنظر، حوراء أحمد شاكر للمتهمللتدقيق حول موضوع خصائص القانون الأصلح  -1
  .329و 
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نون الأصلح للمتهم يعد قاعدة قانونية لها ما يميزها عن غيرها من القواعد القانونية القا -4
  من حيث أساسها القانوني وشروطها وفلسفتها ونطاق تطبيقها.

القانون الأصلح للمتهم ضمانة مستقلة ومهمة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق  -5
ه، بشأن الأفعال التي لن الجديد الأصلح ستفادة من القانو م الحق في الإتهالإنسان، فللم

كما أنه ليس من المصلحة في شيء التمسك بجريمة  ،جرمها قانون جديد أو خفف عقوبتها
  عترف المشرع صراحة بعدوله عنها بواسطة القانون الجديد.إأو عقوبة 

ور والعدالة، فمن منظ جتماعيةند على فكرتين المصلحة الإالقانون الأصلح للمتهم يست -6
جتماعية فالعقوبة إذا لم تقتضيها ضرورات المصلحة الاجتماعية فليس هناك ما المصلحة الإ

يبرر توقيعها، فليس هناك نفعا من الإصرار على تجريم فعل قرر المشرع إباحته أو تطبيق 
ما من منظور العدالة فلا شك أن للمتهم حقا في أن يستفيد أعقوبة معينة قرر تخفيضها، 

  .1فضل الذي منحه القانون الجديد لهبالوضع الأ

  .ثانيا: مبررات القانون الأصلح للمتهم

  :و هي كالآتي تجد هذه القاعدة تبريراتها على ثلاثة أمور 

جاءت أحكام قانون العقوبات للمحافظة على المصالح المختلفة  بالنسبة للمجتمع: -1
للمجتمع، فإذا تقرر أن تكون الجريمة أو العقوبة على نحو ما في فترة زمنية معينة فلا يوجد 

الحالتين نقول أننا ما يمنع أن يتراجع عنها في مرحلة لاحقة على نحو مختلف، وفي كلتا 
فإن تقرر هذا الأخير إزالة التجريم أو التخفيف  ،المجتمععتبارات السائدة في نحافظ على الإ

     ، وأن هناك مجال للتساهلائدة من بقاء تلك القسوة السابقةمن العقوبة فإنه لم تعد هناك ف
  .2هذا الفعل أصبح أقل تهديدا أو ضررا مع الوضع السابق طالما أنّ  التسامحو 

                                           
  .331-330ص، المرجع السابق، ص العميدي حوراء أحمد شاكر  -1
بوكاري ميرة، قوجيل فيروز، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -2

  .22، ص 2018الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية،  تخصص القانون الخاص و العلوم
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لصالح المتهم وتقرير ما هو أصلح له إذا كان الشك يفسر دائما بالنسبة للمتهم:  -2
خاصة إذا كانت النصوص العقابية غامضة، فإن الأمر ذاته يطبق في حالة وجود تنازع في 

  .1القوانين

بحيث ينبغي على القاضي أن يجري مقارنة بين الوضعين القانونيين الناشئين من 
الذي جاء به القانون الجديد القانون الجديد وكذا القانون القديم، وذلك للتأكد من أن الوضع 

  أفضل من حيث تطبيق أحكامه على المتهم على خلاف القانون السابق.

، ثم ن القديم كانت الأحكام فيه قاسيةفإذا ارتكب المتهم فعلا جرميا في ظل القانو 
 صدر قانونا يتميز بالرحمة، فالأولى أن يطبق القانون الجديد طالما كان فيه مصلحة للمتهم

ه ما لجأ إلى ذلك إلا لدواعي إنسانية تتسم المتهم بعد ذلك أن المجتمع رحيم به، وأنّ فيدرك 
 2هذا الجميل بعدم ارتكاب أفعال أخرى تسيء إليه بالرأفة وبالعدالة، وعليه أن يرد.  

عتبارات إنسانية وتقرير مصلحة الفرد، وذلك إوتجد قاعدة الرجعية تبريرها بناء على 
قترفه بعقوبة مشددة في القانون القديم، في حين أن القانون الجديد إك بألا يعاقب على سلو 

  .3تضمن عقوبات أرحم، إذا من الخطأ إخضاعه لقانون قديم بحكم قاعدة عدم الرجعية

لا  يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنّ  بالنسبة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: -3
ق على الفعل، وتقرر هذا المبدأ لمصلحة المتهم حتى لا بقانون ساب جريمة ولا عقوبة إلاّ 

أو بعقوبة مشددة عن تلك التي كانت موجودة له يفاجأ بتجريم فعل كان مباحا حين إتيانه 
فالعلة تكمن في رعاية مصلحة المتهم، فلو كانت هذه المصلحة مصونة مع رجعية القانون 

                                           
، 2017، الجزائر، للطباعة و النشر ، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، دون طبعة، دار بلقيسعبد الرحمان خلفي -1

  .116ص 
  .116، ص المرجع نفسه -2
  .51سليمان بارش، المرجع السابق، ص  -3
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ررها طبيقها طالما أن القانون هو الذي قعتداء على الحريات والحقوق فالأولى تولا يوجد إ
  .1حترام الكامل لمبدأ الشرعيةبشكل سليم، ويعبر ذلك عن الإ

عتداء على ق القانون الجديد الأصلح للمتهم إه ليس في تطبيالفقهاء أنّ بعض ويرى 
مع مبدأ الشرعية طالما أن تطبيقه لا ينطوي على إهدار الحريات الفردية، فتطبيقه يتماشى 

       لأنه الأصلح له، المتهمالمجتمع الذي تخلى عن القانون القديم، ومع مصلحة ة مصلح
على هذا النحو تلتقي مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم في وجوب تطبيق القانون    و 

  .2الجديد

  .المطلب الثاني: شروط تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم

بالرجوع إلى نص المادة الثانية من قانون العقوبات التي تنص على رجعية تطبيق 
نصوص قانون العقوبات على أفعال وقعت قبل نفاذه، فإن كان القانون الساري المفعول أشد 

عدة شروط يطبق القانون الأقل شدة للمتهم، ولتطبيق القانون الأصلح للمتهم لابد من توافر 
القانون الجديد أصلح للمتهم بالمقارنة بالقانون القديم الذي أرتكب الفعل  تتمثل أساسا في كون

الإجرامي في ظله ( فرع أوّل)، وكذلك يجب ألاّ يكون قد أقفل باب المحاكمة وصدر حكم 
نهائي في حق المتهم (فرع ثانٍ)، بالإضافة إلى ضرورة كون القانون الجديد الأصلح للمتهم 

  (فرع ثالث). ليس من القوانين الوقتية

  .ل: التأكد من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهمالفرع الأوّ 

ليست مسألة شخصية  من عدمهمسألة تقدير ما إذا كان القانون أصلح للمتهم  إنّ 
تتوقف على مقدار أثر أحكام القانون في شخص المتهم بحسب ما يراه هو، بل هي مسألة 

                                           
الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، وردة  -1

  .41، ص 2015
  .92عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص   -2
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القانون ذاته ، فالقانون هو الذي يحدد ما إذا كان تقوم على أساس موضوعي مستمد من 
  .1القانون موضوع التقدير أصلح للمتهم أم لا

القانون القديم  بينوقد أسندت هذه المهمة إلى القاضي الجنائي بحيث يقوم بالمقارنة 
وبين القانون الجديد الذي تجري في ظله  ،إلغائه الذي وقعت في ظله الجريمة والذي تمّ 

في تتمثل أساسا القاضي يستند عليها فضوابط تحديد القانون الأصلح للمتهم التي  ،ةالمحاكم
      تحليل مدى تطبيق القانون من حيث التجريم (أوّلاً)، ومن حيث الوصف القانوني (ثانياً)

  ومن حيث العقاب (ثالثا).

  لحالات التالية:اإذا تضمن إحدى يعد القانون الجديد أصلح للمتهم  : من حيث التجريم:لاً أوّ 

، يحدث ذلك إذا لم يعد 2إذا ألغي القانون الجديد نص التجريم بأن أصبح الفعل مباحا - 1
الفعل المعاقب عليه في القانون القديم محل عقاب في القانون الجديد، ومن هذا القبيل 

م لقانون العقوبات الذي مالمعدل والمت 12/07/1988المؤرخ في  26 - 88القانون رقم 
  .3منه، وهو النص الذي كان يجرم فعل سوء التسيير ويعاقب عليه 421المادة  ىألغ

إذا أدخل القانون الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية الجنائية  - 2
  .4أو مانعا من موانع العقاب لم تكن موجودة في ظل القانون القديم

القديم كإشتراط ركن لم يكن موجودا في ظل القانون إذا أضاف القانون الجديد ركنا  - 3
  عتياد.الإ

                                           
، 2006، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، وسليمان عبد القادر الشاوي حسين الخلف علي -1

  .66ص 
    أحمد عبد الظاهر، رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري، دار النهضة العربية للطبع و النشر  -2

  .64،  ص 2013والتوزيع، القاهرة، 
  .93سابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع   -3
  .72أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  -4
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المؤرخ في  10-98، ومن هذا القبيل القانون رقم 1ظرفا مشددا ىإذا ألغ - 4
الظروف المشددة في جنح  ىالذي ألغ 2المعدل والمتمم لقانون الجمارك 22/08/8919
  .ستيراد والتصدير بدون تصريح أو بتصريح مزورالإ

المؤرخ في  08-99، ومن هذا القبيل القانون رقم 3أحدث ظرفا معفيا أو مخففاإذا  - 5
، الذي 4ستعادة الوئام المدني بالنسبة لجرائم الإرهاب والتخريبإالمتعلق ب 13/07/1999

  .جاء بأحكام معفية حتى من المتابعة وأخرى مخففة للعقوبات المقررة قانونا لمثل هذه الجرائم

  ي منح وقف التنفيذ بعدما كان يمنع عليه ذلك.إذا أجاز للقاض -  6

غير من وصف الجريمة   إذايكون القانون أصلح للمتهم : ثانيا: من حيث الوصف القانوني
كمثلا  ،ومنح القانون الجديد للأفعال الإجرامية وصفا أقل شدة مما هو عليه في القانون القديم

في خانة الجنح بعدما كانت تصنف  صنف الفعل الإجرامي حسب التصنيف الجنائي للجرائم
المؤرخ في  01 - 06ومن هذا القبيل القانون رقم  ،5اتجنايوفق القانون الجديد في خانة ال

ختلاس والرشوة الذي حول جنايات الإ 6المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006
  المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى جنح.

يكون القانون أصلح للمتهم إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة  :ثالثا: من حيث العقاب
في القانون السابق، فإذا أخذ القانونان بنفس العقوبة فيكون القانون الجديد أصلحا للمتهم إذا 
جاء بعقوبة أخف، فإذا خفض من الحد الأدنى أو من الحد الأقصى أو من الحدين معا فهو 

                                           
  .93أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -  1
،  1979يوليو  27، المؤرخ في 07-79، يعدل و يتمم القانون رقم 1998أوت  22، مؤرخ في 10- 98قانون رقم  -2

  .1998أوت  23، مؤرخ في 61المتضمن قانون الجمارك، ج ر ع 
  .93 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -3
يوليو  13، مؤرخ في 46، يتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر ع 1999يوليو  18، مؤرخ في 08-89انون رقم ق -4

1999.  
  .69أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص ، و 94أنظر كلا من أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -5
مارس  8، مؤرخ في 14الفساد و مكافحته، ج رع ، يتعلق بالوقاية من 2006فيفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -6

2006.  
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للمتهم ويثور الإشكال في حالة ما إذا خفض القانون الجديد من الحد الأدنى ورفع من  أصلح
  .الحد الأقصى أو العكس أي رفع الحد الأدنى وخفض من الحد الأقصى

د أقر القضاء في الجزائر أن المقارنة بين القانون القديم والقانون الجديد لابد أن لق
رأى القاضي بأن المتهم جدير بتخفيف العقاب عليه تقوم على أسس موضوعية وواقعية، فإذا 

فإنه يطبق القانون الذي خفض من الحد الأدنى، أما إذا رأى القاضي بأن المتهم يستحق 
  .1عقوبة مشددة يطبق القانون الذي خفض من الحد الأقصى

  .الفرع الثاني: صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي

أن يصدر قبل  لدخوله حيز النفاذوقائع السابقة اليشترط لسريان القانون الأصلح على 
هذا يعمل  يه، وعلوإصدار حكم نهائي في مواجهة المتهم نهائيا في الدعوى العمومية الفصل
التي يكتسبها  حترام قوة الشيء المقضي فيهإ المحافظة على الاستقرار القانوني و  علىالشرط 

  .2الأحكام القضائية

ستنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، إهو الحكم الذي  الباتالحكم النهائي 
ويستوي في ذلك أن يكون الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن أو أن تكون 

  .ستنفذت فعلاً أُ نقضت أو أن تكون قد إلطعن قد امواعيد 

يكون قد صدر حكم نهائي بات  نون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ألاّ رط لتطبيق القاتشي
القول بغير ذلك سوف يؤدي إلى تعارض تام مع مبدأ قوة الأمر المقضي  في القضية، لأنّ 

فيه، وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يشر إلى هذا الشرط رغم ضرورته بخلاف بعض 
  .3واللبناني والسوريالتشريعات المقارنة مثل التشريع المصري 

                                           
  .21عمر خوري، مرجع سابق، ص  -1
  .78، ص أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، و كذلك 22المرجع نفسه، ص أنظر -2
، دة مزيدة ومنقحة، دار الهدىبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، طبعة جديع  -3

  .63، ص 2013الجزائر، 
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فصدور حكم نهائي بات يمنع سريان القانون الجديد ولو كان أصلحا للمتهم، لأنه 
ي أصبح عنوان الحقيقة تنقضي به الدعوى العمومية ويتحدد به بصفة نهائية المركز القانون

  ستقرار القانوني للأحكام.للمتهم، وكل ذلك بغية تحقيق الإ

ر القانون الجديد قبل الحكم نهائيا في الدعوى بشكل ه لا يؤخذ بشرط صدو أنّ  إلاّ 
م عليه منه مطلق، ففي حالة إلغاء القانون الجديد العقاب عن الفعل، لابد أن يستفيد المحكو 

رتكابه بعد إستمرار في عقاب شخص من أجل فعل لو عاد إلى لأنه ليس من العدل الإ
  .1نقضاء عقوبته لن يعاقب عليهإ

إليها المشرع الجزائري وهو ما دعا بعض الفقه إلى إعطاء حل  رشإن هذه الحالة لم ي
لتدارك هذه الوضعية عن طريق إصدار العفو، إلا أن الحل الأمثل الذي نراه صحيحا هو 
النص صراحة على رجوع القانون الجديد الأصلح للمتهم على الماضي حتى ولو صدر حكم 

  2د ألغى نص التجريم.نهائي وبات في الموضوع إذا كان النص الجديد ق

  .الفرع الثالث: أن لا يكون القانون القديم من القوانين المؤقتة المحددة الفترة

يستثني من تطبيق رجعية القانون الأصلح للمتهم، الجرائم التي تقع أثناء سريان 
القوانين المحددة الفترة، فهذه الجرائم تظل خاضعة للقانون الذي كان ساري المفعول وقت 

نتهاء العمل به وإباحة الفعل وفقا للقانون الجديد، ويقصد بالقانون المؤقت إوقوعها بالرغم من 
ذي يصدر لتجريم فعل خلال فترة محددة معلومة الأجل أو غير معلومة، بحيث "القانون ال

  .3يزول هذا القانون بمجرد انتهاء تلك الفترة"

                                           
  .22مرجع سابق، ص عمر خوري،  -1
  .65- 64ص  صمرجع سابق،  محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، عبد الرحمان خلفي، -2
  .23عمر خوري، مرجع سابق، ص  -3
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يكون القانون القديم  فلكي تسري قواعد التجريم والعقاب الجديدة بأثر رجعي يجب ألاّ 
جديد الأصلح له إذا الذي يخضع له المتهم مؤقتا، وعلى هذا لا يستفيد من تطبيق القانون ال

  .1رتكبها قد وضعت تحت سلطان قانون مؤقتإكانت الأفعال التي 

هناك قوانين مؤقتة بنص وقوانين مؤقتة بطبيعتها، فالأولى يقصد بها القوانين التي 
يصدرها المشرع وينص فيها مسبقا على مدة سريانها محددا تاريخ بداية العمل بها وتاريخ 

تتضمن نصا يحدد تاريخ بداية العمل لا الثانية يقصد بها القوانين التي انتهاء العمل بها، أما 
نتهاء العمل بها ولكن تتحدد بداية العمل بها ضمنيا بقيام الظروف الخاصة إبها ولا تاريخ 

  .2وينتهي العمل بها بزوال تلك الظروفبها 

لمواجهة  ترجع الحكمة من عدم تطبيق هذه القاعدة إلى أن القوانين المؤقتة توضع
تلغي ، و سياسة جنائية معينة خلال فترة محددةلالمشرع أن يخضعها قرر ظروف معينة 

، والقول برجعية القانون سواءً بنص صريح أو بزوال تلك الظروف بعدها تلك القوانين
رتكبت في ظل القانون المؤقت القديم يؤدي إلى تفويت أالأصلح الجديد على الأفعال التي 

  .3أجله وضعت القوانين المؤقتةالغرض الذي من 

  

  

 

                                           
إلى مجلس القضاء لإقليم بحث مقدم  -دراسة مقارنة  -سمكو نوري، مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم  بشتيوان -1

  سا. 22:30، 2020ماي  www.krjc.org  ،29، منشور على الموقع 11ص  ،2014كوردستان العراق، العراق، 

  .23عمر خوري، مرجع سابق، ص  -2
  .11سمكو نوري، مرجع سابق، ص  بشتيوان -3



 

 

 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

      الموضوعية عد الجنائيةقاعدة عدم رجعية القوا
  لمحاكمة العادلةكأساس لتكريس ا
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ل إلى مضمون مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية التطرق في الفصل الأوّ  بعد
وتكريسه سواء على المستوى الدولي أو الداخلي وتوضيح فكرة تطبيق مبدأ  ،ومبررات الأخذ به

  القانون الأصلح للمتهم كإستثناء لهذا المبدأ.

سوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى دور مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية 
مجموعة من متهم الموضوعية في تكريس المحاكمة العادلة، لكون أن القانون كفل لكل 

ومن بين هذه الضمانات ومسايرة لموضوع الدراسة  ،لتحقيق محاكمة عادلةضمانات لحقوق والا
بحيث سنبين كيف يساهم هذا  ،نخص بالذكر مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية

خلال تحديد منشأ العلاقة بين المبدأ في تحقيق محاكمة عادلة للمتهم ويحمي حقوقه، من 
  ).المبدأ للمحاكمة العادلة (مبحث ثانٍ  تكريسل) و العادلة (مبحث أوّ  المبدأ والمحاكمة
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  .ل: تحديد منشأ العلاقة بين عدم رجعية القواعد الموضوعية والمحاكمة العادلةالمبحث الأوّ 

عدم رجعية القواعد الموضوعية والمحاكمة لتسليط  الدراسة على تحديد منشأ العلاقة بين 
 حيث نتناول ،ول)أ( مطلب  المحاكمة العادلةب المقصود توضيح البدايةفي  إرتأينا العادلة

  .في المحاكمة العادلة فكرة طبيعة الحق لىالتعريف بها ثم التطرق إ

رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلاّ ما  تحقيق مبدأ عدمبعدها سنتناول دراسة كيفية 
دفع بعدم الرجعية إلا ما كان منه من خلال التطرق إلى ال ،لمحاكمة عادلة كان منه أقل شدة

ثم كيفية إتصال القاضي بالدفع بعدم رجعية النصوص  ،الدفوع الجنائية كنوع منأقل شدة 
  (مطلب ثانٍ).الجنائية الموضوعية إلاّ ما كان منه أقل شدة 

  .ل: المقصود بالمحاكمة العادلةالمطلب الأوّ 

تعريف المحاكمة العادلة (فرع أوّل)، ثم  يجب أوّلاً  الموضوعحاطة بهذا جل الإأمن 
  التطرق إلى طبيعة الحق في المحاكمة العادلة (فرع ثانٍ).

  .ل: تعريف المحاكمة العادلةالفرع الأوّ 

سنتطرق في حيث  ،من زاوية واحدة إليهينظر أن يمكن  ن تعريف المحاكمة العادلة لاإ
هذا الفرع إلى تعريف بعض الفقهاء للمحاكمة العادلة (أوّلاً)، وكذا تبيان التعريف الذي منحه 

التشريع الوطني  المحاكمة العادلة من منظورتعريف لها بعض المواثيق الدولية (ثانياً)، وأخيرا 
  (ثالثاً). 

  التعريف الفقهي للمحاكمة العادلة.لا: أوّ 

 GUINCHARD( سارج قوينشارد العادلة كما يراه البروفيسوركمة إن مصطلح المحا

SERG( مفاده العدل والتوازن المعنوي  ،واحد هي كلمة لها عدة معاني تجتمع في معنى
  .1الراسخ في ضمير جهاز العدالة والقاضي بصفة خاصة

                                                           

1- Guinchard Serge, Monique. Bandrac et autres, Droit processuel, droit commun du procès, 
1ére édition, Dalloz, Paris, 2001, p 34.   



 قاعدة عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية كأساس لتكريس المحاكمة العادلة      الفصل الثاني

 

35 

 

وقد خلت  ،عد المحاكمة العادلة بمثابة العنصر المحوري والأساسي لدولة القانونتكما 
ولعل حداثة الفكرة  ،كتب الإجراءات الجزائية من تحديد واضح لحق المتهم في محاكمة عادلة

ومن بينهم  ،هتمام رجال الفقه الجنائيإوبريق آثارها جعلت الضمانات المؤدية إليها تشغل بؤرة 
في مناقشته لرسالة الدكتوراه إذ عرف حق الدفاع على  "لوبعحسن محمد "الدكتور الأستاذ 

ه غلب وواضح أنّ  ..."محاكمة العادلة مؤسسة على إجراءات مشروعةالحق المتهم في "ه: أنّ 
أن حق الدفاع لا يعدو أن يكون  معلومو ، حق الدفاع فجعله محور الحق في محاكمة عادلة

  .1الأخير ولكنه لم يستغرقهاركيزة من ركائز الحق 

من هذا المنطلق جاءت المحاولة مشوبة بالقصور طامسة لمفهوم حق المحاكمة العادلة 
محي الدين عوض "أن المحاكمة  محمد وفي تحديد آخر لحق المحاكمة العادلة ركز الدكتور

ستعانة بمحام م من إحاطته علما بالتهمة، إلى الإالعادلة تشتمل في الواقع على حقوق المته
إلى حق الطعن في الأحكام وفي التعويض في  ،طر العقاب أكثر من مرةإلى عدم تعرضه لخ
وأن تكون المحكمة حيادية مستقلة لا تأثير لأحد عليها" ومن هنا تكون  ،حالة إخفاق العدالة

  .2كذلك أمام خلط بين عناصر المحاكمة العادلة وآثارها في محاولة لتبيان ماهيتها

وهي أهم مراحلها على الإطلاق إذ  ،للدعوى الجزائيةفالمحاكمة هي المرحلة الختامية 
تهام تي هذه المرحلة بعد صدور قرار الإوتأ ،من خلالها يتقرر مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة

وبذلك تخرج من سلطة قاضي التحقيق إلى يد  ،وإحالة القضية إلى جهة الحكم المختصة
وى ويحقق دفاع الخصوم ثم يصدر الحكم محص أدلة الدعوفي هذه المرحلة تُ  ،قضاة الحكم

  .3بعد ذلك بإدانة المتهم أو ببراءته

  

  
                                                           

كلية  ،، تخصص قانون عامالدكتوراه في القانون رسالة مقدمة لنيل درجة ،الحق في المحاكمة العادلةمرزوق محمد ،  عن -1
  .29، ص2016 ،قايد تلمسان لبكر ب أبيجامعة  سية،الحقوق و العلوم السيا

  . 400، ص1989 القاهرة،دار النهضة العربية، جراءات الجنائية، محمد محي الدين عوض، حقوق الإنسان في الإ -2
 درجة لنيل  مقدمة مذكرة، ( في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري)محاكمة عادلة،ة بولطيف، ضمانات المتهم في سليم -3

ص ، 2005، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون عام، الماجستير في العلوم القانونية
10.  
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  .ثانيا: تعريف المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية

عرف الميثاق الدستوري الأوروبي المحاكمة العادلة على أنها "النظر في القضية أمام 
عتبرت المادة السادسة ، وإ 1وموضوعية"محكمة مستقلة ومشكلة تشكيلا قانونيا بإنصاف وحياد 

من الاتفاقية الأوروبية الحق في محاكمة عادلة من أهم الحقوق الطبيعية للإنسان، ومن خلال 
بالموضوع، فإن المادتين العاشرة من الإعلان العالمي  ةستقراء نصوص القانون الدولي المتعلقإ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  الفقرة الأولى 14والمادة  ،1948لسنة لحقوق الإنسان 
من الإعلان  10 المادةوالتي تلقي الضوء على مقتضيات  1966لسنة المدنية والسياسية 

محاكمة التي تعتبر عادلة وحقا الوتأسس عناصر تعريف  تبرز ،العالمي لحقوق الإنسان
تين بأن خلال هاتين المادمن ونلاحظ  ،لمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسانأساسيا 

المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة ومحايدة ومنشأة 
هذا من حيث العناصر الموضوعية أما من حيث الشكلية فيجب أن تكون  ،بموجب القانون

  علنية وغير تمييزية.

  .ثالثا: المحاكمة العادلة في التشريع الوطني

الجزائية العادلة للإنسان هي وسيلة لضمان تجاوبه الحقيقي  حترام قواعد المحاكمةإن إ
عتراف الدستوري بحرية تصور هذا التجاوب إلا من خلال الإمع العدالة الجزائية، فلا ي

الإنسان في سلامته الشخصية من جهة والتأكد من ثقة الإنسان في الضمانات الدستورية 
لهذا نرى ضرورة مناقشة الضمانات التي و  ،المخولة لكفالة حريته الشخصية من جهة أخرى

  .2في إطار تكريس مبدأ المحاكمة الجزائية العادلة الدستور الجزائريتناولها 

لمحاكمة العادلة تتمثل أساسا اضمانات لكل من الدستور الجزائري والتشريع  يولقد عن
) من الدستور 142) و(46من خلال مضمون المادتين ( ،في إقرار مبدأ الشرعية الجزائية

على شرعية العقوبات والإجراءات المتخذة في المجال الإجرائي، والقوانين العقابية في إطار 
فراد داخل المجتمع جزائيا وذلك المنظومة التشريعية التي تنتهجها الدولة في تنظيم سلوك الأ

                                                           

محاكمة الجزائية العادلة بين قواعد الشرعية الدولية وضوابط التشريع الوطني الالحق في "عباسة الطاهر عيساوي سفيان، -1
  .273ص ، 01،2016، عدد 02حجم ، العامة مجلة الحقوق والحريات، "في المعادلة

  .286ص المرجع نفسه،  -2
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فلا عقوبة ولا  ،أصل كل قاعدة إجرائية جزائية نطلاقا من أن قاعدة القانون المكتوب هوإ
ويقصد بصيغة  ،الأولى من قانون العقوباتجريمة إلا بنص قانوني صريح على أساس المادة 

الشرعية النصية "إقرار الشرعية الجنائية وما يترتب عليها من عدم إجازة رجعية القوانين 
عليه وهو الأمر الذي حرص  ،مالجنائية ترتبط بكفالة حقوق المواطنين وضمان حرياته

عتبار هذا الضمان من القواعد العليا التي يلتزم بها المشرع في المؤسس الدستوري الجزائري بإ
  . 1عالمنا المعاصر"

  .الفرع الثاني: طبيعة الحق في المحاكمة العادلة

رتكاب الأفراد لأفعال توصف بأنها مجرمة وتشكل خرقا للنظام العام الداخلي إيعتبر 
بذاتها تولد  ،الجزائري سببا لتباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية ضدهم باسم المجتمع والدولة

، منه تعتبر المحاكمة العادلة حق (أولاً)، وهذا الحقوق التي تثبت لمن تتهمه بارتكاب جرائم
  الحق هو حق شخصي وعام (ثانيا).

  .: المحاكمة العادلة حقلاً أوّ 

حترامه وتنفيذ مقتضاه إعادلة التزاما على عاتق الدول وعليها  يعتبر الحق في محاكمة
ستيفائها لحقها في العقاب، فالمتهم الماثل أمام القضاء صاحب حق وإن وجهت إليه إمقابل 

لتزام الدولة بضمان حقوق المتهم من خلال ضمان ا على الدولة إلا تنفيذه، ويظهر إالتهم وم
وأن تجرى  وأن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه ،الجنائيأن يحاكم أمام القاضي ب ستفادتهإ

وفي هذه الحالة تكون  ،محاكمته علنا مع تمكينه من الطعن فيما يصدر ضده من أحكام
وهذا الحق الممنوح للمتهم يمنح  ،لتزمت فعلا بضمان حق المتهم في محاكمة عادلةإالدولة قد 

  .2دي عليه من قبل الدولةصله في ذات الوقت إمكانية اللجوء إلى القضاء بمجرد الت

  

                                                           

الجزء الأول، جامعة عين شمس،  مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية،عبد الأحد جمال الدين، "في الشرعية الجنائية" ،  -1
  .79، ص 1974القاهرة، 

الدكتوراه  مقدمة لنيل درجةنادية آيت عبد الملك، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، رسالة  -2
  .62، ص2014جامعة تيزي وزو، سياسية، في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم ال
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  .ثانيا: المحاكمة العادلة حق شخصي وعام

أساس فكرة الحقوق الشخصية للمتهم هو الواجب الملقى على عاتق الدولة بضرورة 
ولأنه يستهدف حالة  ،الشعور العام بالعدالة ستجابة للمصلحة العامة في إرضاءإحمايته 

تهام الجنائي وفقا لضمانات يفترض النص الإمصالح المتهم بتمكينه من أن يحاكم بشأن 
ه حق عام لأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ممثلة في كشف وإيجاد الحقيقة عليها، كما أنّ 

لى كيانه فهنا تظهر الصلة ستقرار والحفاظ عاء حق المجتمع في العقاب دعما للإستيفإ و 
  .1الوثيقة له في النظام العام

ويستدل في هذا  ،وهذا الحق مكفول للمتهم في مواجهة الدولة وهو من الحقوق الفردية
ي يقصد منها حماية الإنسان من المقام بقول الدكتور جابر إبراهيم الراوي: "إن الحقوق الت

لة، يطلق عليه الحقوق الفردية كحق الفرد في عتداءات التي يمكن أن يتعرض لها من الدو الإ
الحياة وسلامة شخصه وعدم معاملته معاملة قاسية أو غير إنسانية أو الحط من الكرامة 

 .2الإنسانية"

  .كيفية تحقيق مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية لمحاكمة عادلةالمطلب الثاني: 

الموضوعية والمحاكمة العادلة من خلال الدفع تتحدد العلاقة بين عدم رجعية القواعد 
بدى أثناء مرحلة المحاكمة نظيره نظير الدفوع ما كان منه أقل شدة الذي يُ  بعدم الرجعية إلاّ 

ما كان منه أقل شدة أو ما يصطلح  الجنائية الأخرى، وللحديث عن الدفع بعدم الرجعية إلاّ 
ينا تصنيف الدفع بالقانون الأصلح للمتهم عليه بالدفع بالقانون الأصلح للمتهم، ينبغي عل

  (فرع ثانٍ). إبدائه ( فرع أوّل)، ثم تحديد إجراءاتالجزائية ضمن الدفوع 

  ل: تصنيف الدفع بعدم الرجعية إلا ما كان منه أقل شدة ضمن الدفوع الجنائية.الفرع الأوّ 

الجنائية واعد التسمية الدقيقة الممنوحة للدفع بعدم رجعية الق لقد إختلف الفقه حول
فتارة يستعملون مصطلح الدفع بعدم رجعية النصوص الموضوعية وتارة أخرى  ،الموضوعية

                                                           

 1- سليمة بولطيف، مرجع سابق، ص 13.
، دار وائل للطباعة والنشر الإسلاميةفي القانون الدولي والشريعة  الأساسيةالراوي جابر إبراهيم، حقوق الانسان وحرياته  -2

  .115- 98، ص ص 1999والتوزيع، عمان، 
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لدستورية المصرية اعتبرت المحكمة إيستعملون مصطلح الدفع بالقانون الأصلح للمتهم، وقد 
إليه، أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين الجزائية يفترض أن يكون تطبيقها في شأن المتهم مسيئا 

تهام، فإن رجعيتها تكون أمراً فإن كانت أكثر فائدة لمركزه القانوني في مواجهة سلطة الإ
  .محتوما

أولهما: أن مجال سريان القانون  من ثم نكون أمام قاعدتين تجريان معا وتتكاملانو 
الجنائي ينحصر أصلا في الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا يكون رجعيا كلما كان أشد وقعا على 

وثانيتهما: سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق، كلما كان ، المتهم
ستثناء من إوتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن ثانيتهما لا تعتبر  ،القانون الجديد أكثر يسراً 

زما متدادا لاإوكلتاهما معا تعتبران ، هما، ولا هي قيد عليها، بل فرع منها ونتيجة حتمية لهاأول
  .1لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها

منه لتصنيف الدفع بالقانون الأصلح للمتهم ضمن الدفوع الجنائية ينبغي علينا تحديد 
  أنواع الدفوع الجنائية (أولاً)، ثم تحديد نوعه (ثانياً).

 لا: أنواع الدفوع الجنائية.أوّ 

  إلى عدة أنواع إستنادا لعدة معايير:تصنف الدفوع الجنائية 

       والهدف المرجو منها إلى دفوع جوهرية  تنقسم الدفوع الجنائية من حيث أهميتها  -1
وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية  ،لعاماوتمس بالصالح  وهي الدفوع المتعلقة بالنظام العام

وهذه  ،مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات ،المتهم ةوتبرئ تهاملإقد يترتب عليها هدم او 
ويجب على القاضي الجنائي أن  ،الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

دفوع غير جوهرية هي تلك الدفوع التي تتعلق ، أما اليناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه

                                                           

قضائية المحكمة الدستورية  17لسنة  48هذا هو موقف المحكمة الدستورية المصرية حين فصلها في القضية رقم  -1
 المنشور على الموقع 1997فبراير سنة  22الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت المصرية ، دستورية مبادئ الحكم، 

www.hrlibrary.umn.edu د . 55سا  و 13الساعة ، على 27/05/2020، أطلع عليه يوم  
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     جتمع ولا تؤثر في الدعوى بالهدمبمسألة غير متصلة بالنظام العام ولا تتعلق بمصلحة الم
  .1والدحض

تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية، ويمكن حصر الدفوع  -2
، والدفوع الشكلية لا يجوز إثارتها لأول زائيةالعقوبات والإجراءات الج يالشكلية من خلال قانون

فهي تختلف  ،لا يمكن حصرها اهبأنّ  مرة أمام محكمة النقض بينما الدفوع الموضوعية تتميز
 .2تهام أو تخفيف العقوبة عن المتهملإا يّ من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نف

دفوع متعلقة بقانون العقوبات من حيث القانون الذي يحكمها إلى وتنقسم الدفوع   -3
النصوص الجنائية الدفع بعدم رجعية  أو، بتوافر القانون الأصلح للمتهمكالدفع المتعلقة 

ودفوع  ،باحة أو موانع العقابتوفر أسباب الإنقضاء الدعوى و إالدفوع المتعلقة بالموضوعية، و 
، 3ختصاصالدفوع المتعلقة بالإمتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية كالدفوع المتعلقة بالبطلان و 

كثر من قانون بأنظمة في أكثر من قانون وهي الدفوع الموجهة للجرائم الم ةودفوع متنوعة وارد
كذا الدفع بعدم و  ،وجه للمتابعة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد كمثلا الدفع بألاّ  ،حداو 

  .4حتيالية في جريمة النصب أو الدفوع المتعلقة بجرائم الفسادتواجد الطرق الإ

  

  

  

  
                                                           

موسوعة الجنائية الحديثة، الدفوع في جرائم المخدرات، المجلد الثاني، المصدر القومي للإصدارات اليهاب عبد المطلب، إ -1
  .18- 10ص  ، ص2011القانونية، القاهرة ، 

الإجراءات الجنائية ، الدفوع الموضوعية مجدي مهيب حافز، موسوعة الدفوع الجنائية: دفوع قانون العقوبات، دفوع قانون  -2
  .298-233، ص ص 2001و الطلبات الهامة في ضوء الفقه وأحكام القضاء ، دار الجديد، القاهرة، 

الجنائية المعدل  الإجراءاتالقضاء الجنائي وفقا لقانون  أمامعبد التواب معوض، الدفوع الجنائية: دراسة فنية لكافة الدفوع  -3
 1931حكام النقض من سنة أمعلقا عليها ب 2006لسنة  147والعقوبات المعدل بالقانون  2007لسنة  153، 74بقانونين 

  .93 -15ص  ، ص2009، الإسكندرية، منشأة المعارف ، 2008سنة  إلى
للنشر و التوزيع،  التبديد، دار محمود –الشيك  - النصب  - الدفوع الجنائية في جرائم السرقة ، مصطفى مجدي هرجه -4

  .124-46، ص ص 2016القاهرة، 
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  العام.ثانيا: الدفع بعدم الرجعية إلا ما كان منه أقل شدة : دفع إجرائي ومن النظام 

يختلف الدفع بتطبيق السريان الفوري للقاعدة الموضوعية الجنائية وعدم تطبيقها على 
الماضي إلا ما كان منه أصلح للمتهم حسب مضمونه، فيمكن أن يقلل من العقوبة أو يبيح 
الفعل أي يزيل عنه الصفة الإجرامية أو يلغي أو يضيف إجراء معين، منه يمكن أن  يصنف 

كما يمكن أيضا  ،لإجرائية لما يبدى ضد إجراءات رفع الدعوى وسير المحاكمةضمن الدفوع ا
  أن يصنف ضمن الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

  : دفع إجرائيما كان منه أقل شدة الدفع بعدم رجعية النصوص الموضوعية الجنائية إلاّ  -1

الموضوعية وسريانها لقد صنف جانب من الفقه الدفع بعدم رجعية النصوص الجنائية 
بحيث توجه هذه الأخيرة إلى الخصومة أو  ،بأثر فوري وإلى المستقبل من بين الدفوع الإجرائية

بعض إجراءاتها دون التعرض إلى ذات الحق المدعى به أو المنازع فيه، بحيث يرمي هذا ل
أو   الدفع إلى شل طلب خصمه مستعينا على ذلك بالتدليل على خطأ الإجراءات المتخذة

  ه ألا وجه للمتابعة خلال مرحلة المحاكمة.نّ أأو موانع العقاب أو  ،الإباحةأسباب 

يحكم الدفوع الإجرائية عدة مسائل تتمثل أساسا أن الدفوع الإجرائية تبدى دفعة واحدة أي 
، كما أن الدفوع الإجرائية تبدى قبل التطرق للموضوع حداجملة واحدة ولا يبدى كل دفع على 

         الكلام في الموضوع يفقد صاحبه التمسك بالدفوع الإجرائية إلا ما كان منه عامبحيث 
ويستثنى من ذلك الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إبدائها في أي مرحلة  ،وسطحي

ستئناف، كما أن الأحكام الفاصلة في الدفوع لإكانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة ا
ما كان منه من النظام  نهية للخصومة إلاّ هي أحكام غير فاصلة في الدعوى وغير مُ  الإجرائية

  .1العام

فيدفع المتهم بتطبيق القانون الجديد  ،كمثلا عندما يصدر قانون جديد يخفف من العقوبة
  الموضوعية إلا ما كان أقل شدة الجنائية لأنه أصلح له إستنادا إلى مبدأ عدم رجعية القواعد 

                                                           

أبو المجد عبد  الرحمان، الدفوع الإجرائية أمام المحاكم الجنائية: دراسة تطبيقية مقارنة شاملة آراء الفقه وأحدث أحكام  -1
  .88 - 53، ص ص 2017محكمة النقض، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بل تبدأ  ،تمام المحاكمةإ جابة القاضي لدفعه هذا لا يعني الفصل في موضوع الدعوى و ستإ و 
  ستجابة لمقتضيات المحاكمة العادلة.إمرحلة المحاكمة وفق القانون الجديد الأصلح للمتهم 

ما كان منه أقل شدة:  دفع من  الدفع بعدم رجعية النصوص الموضوعية الجنائية إلاّ  -2

  .النظام العام

الجنائية الموضوعية إحترام مبادئ دستورية لا  عديقتضي تطبيق مبدأ عدم رجعية القوا
تقل أهمية عنه، حيث إنعدام القانون الذي يجرم الفعل المرتكب من قبل الشخص المنسوب 
إليه الفعل يؤدي لزوما إلى عدم المسائلة وعدم إمكانية المتابعة الجزائية، وبالتالي عدم الإدانة 

فترضنا وجود النص القانوني المجرم للفعل المرتكب يستوجب أن إعقاب حتى ولو وعدم ال
وذلك ليس تماشيا فقط مع مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية إلا  ،يكون صادرا قبل وقوع الفعل

وإنما ضمانا أيضا لشرعية التجريم وشرعية العقاب المنصوص عليه في  ،ما كان منه أقل شدة
وبالتالي التأكيد على الهرم القانوني  ،2وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم 1الدستور الجزائري

  وإحترام دستورية القوانين.

ونظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط بين الدفع بعدم رجعية القاعدة القانونية الجنائية إلا ما 
جعل ببعض  ،العقاب ومبدأ دستورية القوانينكان منه أقل شدة مع مبدأ شرعية التجريم و 

  .3الفقهاء تصنيف الدفع بعدم الرجعية إلا ما كان منه أصلح للمتهم من النظام العام 

عتبار الدفع بعدم الرجعية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام إمكانية إثارته في إينجر عن 
ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء  ،أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو أمام جهة الاستئناف

ومثال عن ذلك عندما يكون  ،4ستجابة إليه من عدمهكما تنعدم سلطته في مدى الإ ،نفسه
القانون الجديد قد أزال الصفة الإجرامية للفعل أو إعتبر وقائع القضية من بين موانع المسؤولية 

  تم إباحته قانونا.  و العقاب، بحيث لا معنى ولا جدوى من مواصلة المحاكمة على فعل

                                                           

  . ، مرجع سابق، المعدل و المتمم1996نوفمبر  28 ـلجزائرية الديمقراطية الشعبية لمن دستور الجمهورية ا 34المادة   -1
رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري و التشريع الدولي، المنهل، الجزائر،  -  2

  .129، ص 2010
  .150و ص  18ايهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص  -3
  .115-90 ص ص عبد الرحمان، مرجع سابق،أبو المجد  -4
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  .ما كان منه أقل شدة الفرع الثاني: إتصال القاضي بالدفع بعدم الرجعية إلاّ 

تصال القاضي بالدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، إمن خلال هذا الفرع سنبين كيفية 
 ففي الحالات التي يصنف فيه الدفع من بين الدفوع الإجرائية يستوجب على المتهم تقديم طلبه

ليصل إلى علم القاضي نوايا ورغبة المتهم في سريان القانون الجديد  ،في الآجال المقررة لذلك
عتباره أقل شدة من القانون القديم (أولا)، أما في الحالات التي يتعلق الدفع بعدم رجعية إعليه ب

  يا).ه هنا يثار من تلقاء القاضي (ثانالنصوص القانونية الجنائية من النظام العام فإنّ 

  له. ح: دفع المتهم برجعية النصوص الموضوعية الجنائية الأصللاً أوّ 

لتحري والتحقيق اكمة بعد مروره على مرحلة البحث و يصل المتهم إلى مرحلة المحا
وأثناء الجلسة يقوم القاضي بتوجيه التهمة للمتهم وتعداد الأفعال المجرمة المنسوبة ، الإبتدائي

  إليه.
دستوري وقانوني بإبداء دفعه بتطبيق القانون الجديد الساري هنا يملك المتهم حق 

متى كان أصلح له وأقل شدة من القانون  ،المفعول الصادر بعد إرتكابه لتلك الأفعال المجرمة
      رتكبت في ظله الجريمة، رغم أن الأصل أن القانون لا يسري على الماضيأالقديم الذي 

  رتكبت في ظله.أالسلوكات الإجرامية التي  فقيحاكم و وإنما يسري على المستقبل و 

ما كان منه أصلح للمتهم من طرف هيئة  يبدى الدفع بعدم رجعية القانون الجنائي إلاّ 
وذلك قبل التطرق للموضوع  ،الدفاع أثناء مرحلة المحاكمة إما شفاهة أو بموجب مذكرة كتابية

د التطرق للموضوع أو أبداء الدفع لكون الدفع في هذه الحالة دفع شكلي لا يجوز إثارته بع
  .1بعدم القبول، كما أنه يخضع لمجموعة من الشروط لكي يكون هادفا

  أما عن سلطة القاضي في الفصل في هذا الدفع فهنا نميز بين حالتين:

أين يعتبر الدفع بالقانون الأصلح للمتهم دفع جوهري أي أنه يؤثر على  الحالة الأولى: 
كمثلا في حالة ما إذا القانون الجديد أعاد تكييف السلوك الإجرامي ومنح  ،سريان الدعوى

                                                           

جرائية الناتجة عن للتدقيق أكثر حول مسألة الشروط الشكلية و الموضوعية لإبداء الدفوع أنظر: رحماني هجيرة، الدفوع الإ -1
ي، كلية بتدائية أمام المحاكم الجزائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الجنائالتحقيقات الإ

  .83-79، ص ص 2014الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 



 قاعدة عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية كأساس لتكريس المحاكمة العادلة      الفصل الثاني

 

44 

 

وصف أقل شدة بحيث أصبحت الجريمة تصنف وفق القانون الجديد على أنها جنحة بدلا من 
عتبارها في القانون القديم جناية، وبطبيعة الحال ما دام أن القواعد الإجرائية تسري بأثر فوري إ

  أن المتهم في أول جلسة للمحاكمة على محكمة الجنايات لمحاكمته، إلاّ فإن المتهم قد أحيل 
وقبل التطرق للموضوع دفع بتطبيق القانون الجديد لأنه أصلح له على أساس مقتضيات نص 

  المادة الثانية من قانون العقوبات.

ئة بدى من طرف هيدفع جوهري لأنه في حالة قبول الدفع المُ  لحالةايعتبر الدفع في هذه 
أما إذا رفض  ،الدفاع فإن الإختصاص لا ينعقد لمحكمة الجنايات بل يؤول لقسم الجنح

ستجابة للدفع كمثلا لعدم توفر شروط وأسس تطبيق الرجعية فهنا تستمر المحاكمة القاضي الإ
  في محكمة الجنايات.

لي يجب على القاضي أن يرفع الجلسة ويحيل القضية على المداولة للفصل في ابالت 
لأن الأصل  ،إذا تعلق الدفع بمسألة من النظام العام ومثل هذه الحالات نادرة جدا إلاّ  ،الدفع

يفصل أوّلا في الدفع  ،القاضي يضم الدفوع الشكلية للدفوع الموضوعية ويفصل فيها بحكم واحد
  .1ةءدانة أو البراالشكلي ثم في الموضوع سواء بالإ

إلى أن الحكم الفاصل في الدفع في هذه الحالة هو مجرد حكم فاصل في  تجدر الإشارة
لا تستنفذ المحكمة لإختصاصاتها في النظر في و  ،دفع شكلي ولا يعتبر فاصلا في الموضوع

  الموضوع.  

من  : أين لا يعتبر الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم دفع جوهري ولاالحالة الثانية
في حالة كون القانون الجديد خفف من العقوبة دون أن يعيد تكييف كمثلا  ،النظام العام

يعاقب على هذا فبعدما كان في القانون القديم  ،الأفعال أو المساس بأركان الجريمة أو سريانها
  سنوات حبس أصبح القانون الجديد يعاقب عليها بسنتين حبس.ثلاثة السلوك الإجرامي ب

يقوم القاضي في هذه الحالة مباشرة بضم الدفع الشكلي للموضوع تطبيقا لنص المادة  
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن المحكمة ملزمة بالإجابة على  352

                                                           

ج ر ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  352و ذلك وفق المادة  -1
  .  ، المعدل و المتمم1966يونيو  8، مؤرخ في 48ع 
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المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع 
يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في  ،لفصل فيها بحكم واحداضوع و المبداة أمامها للمو 

ستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب لإيجوز له غير ذلك إلا في حالات ا ولا ،الموضوع
  نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.

وبالتالي يستنفذ القاضي  ،الموضوعيعتبر الحكم الصادر في هذه الحالة حكم فاصلا في 
ويخضع الحكم  ،ولايته في النظر في نفس القضية ونفس الأطراف وذلك لسبق الفصل فيها

  .1لقواعد الطعن المعمول بها في القواعد العامة

  ثانيا: إثارة القاضي الدفع برجعية النصوص الموضوعية الجنائية الأقل شدة من تلقاء نفسه

المتعلق بالسريان الفوري للقاعدة القانونية الجنائية أو تطبيق القانون القاضي الدفوع  يثير
الأصلح للمتهم من تلقاء نفسه رغم سكوت المتهم بشأن هذه الدفوع وعدم إثارتها أيضا من 

وذلك متى كان الدفع يتعلق بالنظام العام، كمثلا إذا تعلق القانون الجديد بمدة  ،النيابة العامة
الإختصاص وذلك عندما يعيد القانون تكييف الجريمة ومنحها وصف جنائي التقادم أو بجهة 

  أقل شدة من القانون القديم.

تطبيق السريان الفوري للقاعدة القانونية الجنائية إلا ما كان منه أقل شدة يحتمل عدة 
فرضيات، منه تنازع القانون القديم والقانون الجديد من حيث الزمان يمكن أن يمس بمسألة 

رائية أو بمسألة موضوعية، فالأصل أن القوانين العقابية تسري بأثر مباشر فتنطبق على كل إج
ريات الأفراد وحقوقهم لكي لا حما يحدث إبتداء من وقت نفاذها ولا تسري بأثر رجعي حماية ل

  .2يحاكم الفرد على أفعال كانت مباحة وقت إتيانها

                                                           

سلطات القاضي في الفصل في الدفوع الشكلية أنظر: كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط و للتدقيق أكثر حول موضوع  -1
حرية القاضي الجنائي في تكوين إقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة وأوجه وأسباب الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة وفق 

، 2015ركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، أحكام القانونين المصري والكويتي وقضاء محكمتي النقض والتمييز، الم
  .360- 354ص ص  

، 1971عصمت عبد المجيد بكر، مشكلات التشريع (دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة)، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -2
  .251- 230ص ص 
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يم والعقاب وفق ما هو مقرر في المادة هذا أيضا يمس بمبدأ دستوري وهو شرعية التجر  
     فلا يمكن للقاضي مواصلة محاكمة على أفعال أصبحت مباحة من الدستور الجزائري، 58

ولا تمتد سلطته إلى معاقبة أشخاص إرتكبوا أفعال كانت أساسا مباحة في القانون القديم وتم 
  تجريمها في القانون الجديد وإلا أعتبر ناكرا للعدالة.

إختصاص القاضي في الدعوى  قر القانون الجنائي على مبدأ معروف وهو إمتداديست
إلى الفصل في الدفوع، فإذا ثبت إختصاص القاضي بالدعوى إستتبع ذلك أن يكون مختصا 

  .1كذلك في الفصل في الدفوع

صاص الهياكل تفإذا تضمن الدفع بالقانون الأصلح للمتهم مسألة تتعلق بتعديل إخ
تعديل المواعيد أو  تعلق الأمر بموانع المسؤولية أو موانع العقاب، أو جنائية أوالقضائية ال

فلا سلطة  ،وعلى العموم كل المسائل التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية ،طرق الطعن
تقديرية للقاضي بل يجب عليه أن يستجيب للدفع وينساغ له ويقبله لكون القانون الجديد مس 

  .2بمسألة جوهرية وتتعلق بالنظام العام متى كان ذلك يخدم مصلحة المتهم

كما أن مبدأ السريان الفوري للنص الجنائي إلا ما كان منه أقل شدة مسألة قانونية 
ففي حالة رفضه لتطبيق القانون الجديد  ،كمة العلياحقها لرقابة الميخضع القاضي في تطبي

وبالتالي تتمتع المحكمة العليا بحق  ،بأثر رجعي لكونه أصلح للمتهم سيعرض حكمه للنقض
تطبيق القانون للحكم الرافض انقض الحكم لكونه مخالف للقانون متى طعن بالنقض في 

    .3طهوتوفر شرو  الجديد رغم كونه أصلح للمتهم

                                                           

  .405- 404ص  ، ص1982، الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة الإجراءاتحسني محمود نجيب، شرح قانون  -1

  .256- 251ص مرجع سابق، ص عصمت عبد المجيد بكر،  -2
، المجلة 1994مارس  22، بتاريخ 119932هذا هو موقف الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، حين فصلها في ملف رقم   -3

من قانون العقوبات  2، حيث إعتبرت أنه يتعرض للنقض لمخالفته نص المادة 247، ص 1994لسنة  3القانونية، عدد 
التي تمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إلاّ إذا كان في صالح المتهم، حكم محكمة الجنايات التي طبقت المرسوم التشريعي رقم 

، التعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب على متهم من أجل وقائع سابقة لصدور هذا 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92-03
  النص.
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  .الموضوعية للمحاكمة العادلةالجنائية قاعدة عدم رجعية القواعد  حقيقالمبحث الثاني: ت

ستعرض حقوق وحريات الأفراد مسببا يعتبر التشريع الجنائي من أهم المجالات التي ت
 ،صراعا بين مختلف الحقوق الخاصة لأفراد المجتمع وما بين المصالح العامة داخل الدولة

ومنه فإن تبني مبدأ عدم رجعية القواعد الموضوعية يحمي حقوق المتهم والمجتمع في الوقت 
نفسه، فقانون العقوبات والقواعد الموضوعية تهدف إلى تحديد الأفعال التي تشكل جريمة في 

عد واضحة ومحددة تحديدا دقيقا كافيان لضمان اوالتي يجب أن تكون قو  ،وقت وزمان محدد
  .1مرتكب الأفعال أمام الجهات القضائية وفق مبادئ العدالة مثول المتهم

مبدأ عدم رجعية القواعد الموضوعية  تحقيقومن أجل تسليط الضوء على كيفية 
 الأول نتناول في  شقينقمنا بتقسيم هذا المبحث إلى  ،للمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم

، (مطلب أوّل)مبدأ عدم رجعية القواعد الموضوعية كمبدأ مباشر لتحقيق المحاكمة العادلة 
مساعد الموضوعية كمبدأ الجنائية نتطرق إلى مبدأ عدم رجعية القواعد  الشق الثانيوفي 

  . (مطلب ثانٍ) لتحقيق المحاكمة العادلة

ة كمبدأ مباشر لتحقيق الموضوعيالجنائية ل: مبدأ عدم رجعية القواعد المطلب الأوّ 

  .المحاكمة العادلة

لمبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية دوراً مباشراً في تكريس  في الحقيقة إنّ 
المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم، ويعتبر من أهم نتائج تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية 

  (فرع أوّل)، كما أن للمبدأ دور أساسي في حماية قرينة البراءة (فرع ثانٍ).

  .الموضوعية هو نتيجة لتطبيق مبدأ الشرعيةالجنائية ل: مبدأ عدم رجعية القواعد الفرع الأوّ 

من خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى تعريف مبدأ الشرعية الذي ينبثق عنه مبدأ عدم 
الرجعية وتحديد دوره في المحاكمة العادلة (أوّلاً)، ثم تبيان دور سريان القانون الجنائي في 

  ادلة (ثانياً).تحقيق المحاكمة الع

  
                                                           

ور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون أحمد فتحي سر  -1
  .12، ص 2002الجزائية، الطبعة الثانية ، دار الشروق للنشر، مصر،  الإجراءات
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  .في المحاكمة العادلة أوّلاً: تعريف مبدأ الشرعية ودوره

ولقد صاغت هذا  ،يعتبر مبدأ الشرعية من أهم المبادئ المكرسة في القانون الجنائي
"لا جريمة ولا عقوبة أو المبدأ المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري في العبارات التالية 

د بالقانون الذي هو المصدر الوحيد ، والمقصود بذلك أن القاضي مقيّ قانون"تدابير أمن بغير 
أحد مظاهر مبدأ الشرعية بالمعنى الواسع والذي  هذا المبدأ ليس إلاّ  وبما أنّ  ،للتجريم والعقاب

فمن الطبيعي أن يهتم به الدستور وينص عليه في أكثر من مكان  ،يجعل الدولة دولة قانون
جاء  دفق ،لق في ديباجة الدستورعمبدأ الشرعية بمعناه الواسع قد أ ي البداية أنّ للإشارة ف ولابدّ 

أن الدستور رفيق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات فيها "

ختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة إالفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية 

ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده  ويكفل الحماية القانونية، السلطات"
  .1الشرعية

أما مبدأ الشرعية الجنائية فقد نص على مختلف مظاهره في نصوص مختلفة في 
بمقتضى قانون  التي بمقتضاها لا إدانة إلاّ  58الدستور، ويأتي في مقدمتها نص المادة 

حدى أهم نتائجه إفهذا النص يكرس المبدأ من خلال إعلان  ،رتكاب الفعل المجرمصادر قبل إ
  .المتمثلة في مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية

من خلال تقييد  شرعية التجريم والعقاب له دور في تحقيق المحاكمة العادلة أفمبد
هم أكان لمواجهة تعسف القضاة فكان من  نشأته نّ أ إذ سلطات القاضي في صالح المتهم،

يتعدى تطبيقه  ي دور القاضي فيه لار الجريمة والعقاب بموجب نص تشريعن تقر أجه نتائ
لم  وصف الجريمة مايطبق عليه  متناع عليه لاو الإأفالفعل  ،يعرض عليه من وقائع على ما

  .2وصافه وعناصره للنموذج الذي حدده المشرع في النصيكن مطابقا في أ

  

                                                           

، القانونية و السياسية والإقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم عبد المجيد زعلاني، "مبادئ دستورية في القانون الجنائي" ،  -  1
  .14، العدد الأول، ص35المجلد 

بن صافية رابح، آيت خوجة أحمد، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -  2
  .29، ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية، القانون الخاص والعلوم الجنائية تخصص
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  .تحقيق المحاكمة العادلة ثانيا: دور سريان القانون الجنائي في

تبني مبدأ عدم رجعية القوانين أو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي يعني ذلك عدم  إنّ 
إمكانية تطبيق عقوبة على إنسان من أجل فعل لم يكن وقت وقوعه مجرما، وأيضا عدم 

 يمكن توقيعها وقت وقوعه، ويترتب على إمكانية توقيع عقوبة عليه أشد من تلك التي كان
وذلك توافقا مع مبدأ شرعية الجريمة  ،القاعدة الأساسية الأولى عدم رجعية القواعد الجنائية

إن والعقوبة وكنتيجة طبيعية له، فالمواطن لا يعاقب على فعل كان مباحا عند إقدامه عليه و 
  .د إتمامهصفة الجرم على هذا الفعل بع فياء قانون لاحق يضج

التجريم والعقاب مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم مبدأ عدم رجعية نصوص فإن عليه 
مبدأ شرعية الجرائم م لتدعيم م بأحدهما وإنكار الآخر، وما قدفلا يتصور التسلي ،والعقوبات

  .1عية نصوص التجريم والعقابلتدعيم مبدأ عدم رج حوالعقوبات يصل

  .البراءةالفرع الثاني: دور مبدأ عدم رجعية القواعد الموضوعية في حماية قرينة 

إذا كان الدور التقليدي لقانون الإجراءات الجزائية يتمثل في إدخال قانون العقوبات فيما 
الهدف الأسمى لذلك القانون يظل  أنّ  التطبيق إلاّ  زيتضمنه من نصوص تجريم وعقاب حي

يق فحماية الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير والمواث ،تقرير حماية للبريء من إدانة ظالمة
تهام جنائي إلى أن تثبت إدانته في ترضت براءة من خضع لإإفإذا  لا يتسنى بلوغها إلاّ 

  .2محاكمة عادلة تتوافر فيها كامل ضمانات القضاء العادل

ويفترض مبدأ قرينة البراءة دائما البراءة في المتهم، ولا يمكن إدانته إلا إذا لم يتوفر أي 
حدى إوعليه لا يكفي لإدانة المتهم توافر الركن المادي للجريمة إذا ما توافرت  ،سبب للبراءة

شأنها أسباب الإباحة أو وجد مانع من موانع المسؤولية أو إلى أي سبب من الأسباب التي من 
  رتكاب الجريمة.أن تنفي مسؤولية المتهم في إ

لأن  ،ملزم بإثبات صحتهاحدى هذه الأسباب وتمسك بها المتهم فهو غير إوإذا وجدت 
في صحة  فتراض البراءة فيه وعلى النيابة العامة أو المحكمة البحثإقوله مدعم بالأصل وهو 

                                                           

  .396، ص مرجع سابق عبد الجليل مفتاح، -1

  .11، ص 2004المنصورة،  مطبوعات جامعة المنصورة، ،أحمد لطفي السيد، الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان -2
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هذه الدفوع، فإذا تمسك المتهم بأسباب براءته دون أن تبحث المحكمة في مدى صحة دفوع 
ات صحة الوقائع نظرا لكونها لم تهتم بواجبها لإثب ،المتهم وترد عليه يكون حكمها غير مسبب

وحتى ولو لم يتمسك المتهم بأحد الأسباب أو الدفوع التي تؤدي إلى  ،التي تمسك بها المتهم
فإنه يبقى دائما من واجب المحكمة التحقق من عدم توافرها قبل أن تدين المتهم وأن  ،براءته

ة، وفي حالة تبين الأدلة التي قامت لديها وترد على ما قد يتمسك به المتهم من دفوع جوهري
إرتكبت أي عدم تمسك المتهم بمثل هذه الدفوع من قبل ولم ترد المحكمة عليه لا تكون قد 

 وبالتالي لا يستطيع المتهم أن يطعن في حكمها أمام المحكمة العليا ذلك أنّ  ،قانوني خطأ
وظيفة المحكمة العليا النظر في مدى صحة تطبيق القانون وليس إجراء تحقيق موضوعي في 

  لدعوى.ا

نتائج المترتبة على قرينة البراءة أن اله من وإذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد أقر أنّ 
تهام عبء إثبات الاتهام ، وعليه فإن هذا المبدأ يحمل سلطة الإ1عبء الإثبات يقع على النيابة
ت ووسائل وبالموازاة مع ذلك أعطى المشرع للنيابة صلاحيا ،أو الأفعال المتابع بها المتهم

وتقنيات واسعة وغير محدودة في بعض الأحيان في مسألة التحري والبحث والتحقيق في 
الجرائم من أجل الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى الأدلة والبراهين التي تدين المتهم وتؤكد 

وقد تصل هذه الوسائل حتى الحبس المؤقت والقبض والتفتيش ويمكن أن تكون  ،ه الجانيبأنّ 
ميع مراحل الدعوى العمومية سواء في مرحلة البحث والتحري أو التحقيق أو أثناء في ج

  .2المحاكمة

مبدأ قرينة البراءة يفرض على المحكمة أن تبحث في نفسها من خلال  ومنه فإنّ 
ا ذإجراءات المحاكمة في هذه الحقيقة وعما إذا كانت هناك أدلة كافية تمكنها من أن تدحض ه

  الأصل أم لا.
                                                           

المعدل و ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم المادة الأولى من   -1
  سابق.، مرجع المتمم

،القاهرة، ، منشأ المعارف، الطبعة الأولى، المجلد الأول ضوء القضاء والفقهفي عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي  -2
  .12، ص  2000
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الجنائية على مبدأ الشرعية ومبدأ عدم رجعية القواعد  يجب على المحكمة بناءً  كما
  .كل دافع جوهري يتقدم به المتهمفي الموضوعية أن تبحث 

الدفع الجوهري هو الدفع المنتج في الدعوى الذي يؤثر عليه سلبا أو إيجابا سواء تعلق 
بانقضاء الدعوى العمومية وإلا أصبح  أوأو بامتناع المسؤولية أو العقاب بنفي وقوع الجريمة 

  .1حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بالحق في الدفاع

ذا لم ينتهج إتجدي في الحقيقة شيء  صل البراءة لاأ أفالمقبولية الفقهية والتشريعية لمبد
وحصر يضمن به حضر  القيود ماأن يضع من ، وذلك بلهذا المبدأ المشرع نهجا حمائياً 

ن يصدر حكما قضائيا نهائيا، يمثل أنسان قبل نتهاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإالإ
  .2دلة على نسبته لشخص معينلألامة اعنوان الحقيقة حول الجرم المرتكب وس

، وذلك أنتهاج المشرع نمطا حمائيا للمبدإقرينة البراءة  أفمن الضروري لحماية مبد
نتهجه المشرع إا ما ذوه ،عية القاعدة الجنائية الموضوعيةبالنص صراحة على عدم رج

  .من قانون العقوبات 02ري في نص المادة ئالجزا

ساس قانون العقوبات ليس سوى الدعامة الذي هو أشرعية الجرائم والعقوبات  أفمبد
مكن أذا إوذلك  ،نسانسوى حماية ناقصة لحرية الإ يكفل ولى في بناء الشرعية الجنائية لاالأ

فتراض إجراءات جنائية ضده مع إي أ تخاذإو أو تفتيشه أو توقيفه أالقبض على هذا الانسان 
ل فش فإذا ،تهاماتإليه من إثبات براءته مما نسب إه من تكليف بنالجرم في حقه وما ينتج ع

لذاك كان لابد من دعامة ثانية حيث  ،هامات صار مسؤولا عن جريمة لم يقترفهافي نفي الإت
وهذه الدعامة هي  ،نحو يكفل الحماية الكاملة لحرية الانسان لىبناء الشرعية الجنائية عيتم 

ن أومعناه  ،فتراض قرينة براءة المتهمأو إ "قرينة البراءة"جرائية والتي تتمثل في الشرعية الإ
 دوار التي تمر بها الدعوىفتراض براءته طيلة الأ، فإنسانجراءات الجنائية تحمي حرية الإالإ

  .3دانتهبإن يصدر حكم قضائي ضده ألى إتهام ضده العمومية منذ تحريك الإ

                                                           

 1 - أحمد لطفي السيد، مرجع سابق، ص 40 .
 2- أحمد فتحي سرور،  القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق ص ص 27-26 .

  .106، ص1977الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  والإجراءاتحمد فتحي سرور، الشرعية أ -3
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ن قرينة البراءة تعد حجر الزاوية للعدالة الجنائية في العصر أومن ثم صح القول 
قانون  محورشرعية الجرائم والعقوبات هو  أن مبدأذا كان صحيحا إنه أالحديث ذلك 

جراءات الجنائية قانون الإ محورن قرينة البراءة هي أنه من الصحيح كذلك إف ،العقوبات
  .1وتتفرع عنها سائر القواعد التي يقوم عليها القانون

 دأوتدعيما منه لضمان حماية قرينة البراءة قام المشرع الجزائري بالنص صراحة على المب
لم  مان كل شخص يعتبر بريئا إ"...جراءات الجزائية ولى من قانون الإمن خلا المادة الأ

  .2..".دانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيهإتثبت 

الموضوعية كمبدأ مساعد لتحقيق  الجنائية المطلب الثاني: مبدأ عدم رجعية القواعد

  .المحاكمة العادلة

بالإضافة إلى الدور المباشر الذي يحققه مبدأ عدم الرجعية في عدالة المحاكمة وحماية 
أيضا دوراً مساعدا على ذلك، فمن جهة أخرى يكرس مفهوم الأمن القانوني حقوق المتهم، فله 

(فرع أوّل)، فيصبح أفراد المجتمع على دراية تامة بما هو مجرم وقت إرتكابهم الأفعال،  ومن 
  جهة أخرى لمبدأ عدم الرجعية دوراً في حماية الحريات والحقوق (فرع ثانٍ).

  .انونيالقالموضوعية يكرس الأمن الجنائية عد ل: مبدأ عدم رجعية القواالفرع الأوّ 

يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من الأسس التي يقوم عليها القانون في كل بلد حتى 
  صار من المبادئ المستقرة في النظم القانونية الحديثة وذلك لعدة مبررات.

التي تمت قبل تقضي العدالة بعدم سريان القانون الجديد على الأوضاع القانونية  -1
فليس من العدل في شيء أن ينظم الناس شؤونهم وتصرفاتهم في ظل قانون معين ثم  ،نفاذه

حترام قانون لم إولا يعقل أن يطلب من الناس  ،يصدر قانون جديد يبطل تلك التصرفات
  يصدر بعد أو قبل العلم به.

                                                           

 1- جلال ثروت، أصول المحاكمات الجز ائية، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1991، ص 203 .
        ائية، المعدل ، المتضمن قانون الإجراءات الجز 1966يونيو  8المؤرخ في  155- 66المادة الأولى من الأمر رقم  -2

  والمتمم، مرجع سابق.
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يصبح أداة لهدم نعدام الثقة في القانون و إيؤدي تطبيق القانون بأثر رجعي إلى  -2
  المجتمع بدلا من حمايته وبنائه ويضعف الإحساس بالأمن القانوني.

يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضمانة لتحقيق الاستقرار في الجماعة وإهداره يؤدي  -3
إلى الإخلال بالاستقرار الواجب في المعاملات والمساس بالحقوق والمراكز القانونية التي تم 

  .1قانون القديمبها في ظل اليترت

ومما سبق يمكن أن نتوصل إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يعتبر كمبدأ مساعد 
ستقرار و بذلك يكرس الأمن القانوني وإ لتحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم فه

  المعاملات داخل المجتمع الواحد.

ما كان  على الماضي إلاّ  ه لا يمكن للقانون الجديد أن يسريففي حالة تبني المبدأ فإنّ 
  .2منه أقل شدة وهذا هو توجه المشرع الجزائري

فبمقتضى قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي لا تسري أحكام القانون الجزائي إلا على ما 
وهي قاعدة تسجلها عادة الدساتير  ،ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله ،يقع من تاريخ العمل به

  منه. 58المادة نص في ومنها الدستور الجزائري 

ويميز عادة بخصوص تطبيق هذا المبدأ بين قوانين الموضوع وهي القوانين التي تحكم 
حيث أن مبدأ  ،ختصاص والإجراءاتقوانين الشكل وهي المتعلقة بالإ وبين ،التجريم والعقاب

حيث يكون  ،زائية يجد تطبيقه الحقيقي في القوانين المتعلقة بالموضوععدم رجعية القوانين الج
  .3الذي يؤكد هذه القاعدة ستثناءالإفيها هذا المبدأ القاعدة وتكون رجعية القوانين هي 

  

  

                                                           

 مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،  "من القانونيلية لتحقيق الأآعدم رجعية القوانين ك أمبد "عبد القادر جلاب ، -1
  75، ص2018، 01، العدد 04، المجلد 

المعدل  المتضمن قانون العقوبات، ،1966يونيو سنة  08المؤرخ في ، 156-66من الأمر رقم  02تنص المادة  -2
  ه "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".أنّ "على  ، مرجع سابقوالمتمم

  .91حسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص أ -3
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  الفرع الثاني: دور مبدأ عدم رجعية القوانين في حماية الحقوق والحريات

النواحي الأساسية التي يلزم مراعاتها لحسن سير العقوبات يهتم بمعالجة إذا كان قانون 
فإن تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية المنبثق عن تطبيق مبدأ  ،جتماعيةالحياة الإ

ومنه حماية الحقوق والحريات  ،جتماعيةستقرار الحياة الإإ الشرعية بدوره يهدف لحسن سير و 
من ناحية أو  أو الإباحة (ثانياَ)، ،تجريم (أوّلاً)سواءً من ناحية ال المكفولة دستورا أو قانونا

  .(ثالثاً) تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة

فالقواعد الموضوعية هدفها حماية المجتمع على نحو يضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم 
الحماية وحرياتهم بصورة آمنة، فضلا عن حماية المصلحة العامة، وفي مجال تأكيد هذه 

يعتبر أصدق تعبير عن القيم التي يؤمن بها المجتمع فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات 
  العامة التي يكفلها النظام القانوني للأفراد.

ومن هذا يتبين أن تكريس مبدأ عدم رجعية القانون "الذي يعد نتيجة طبيعية ولازمة 
لغة في حماية الحقوق والحريات وذلك من عدة ، له من الأهمية البا1لقاعدة شرعية الجرائم"

  زوايا منها:

  .لا: زاوية التجريمأوّ 

ضفائه لوصف التجريم إحيث يكفل قانون العقوبات حماية الحقوق والحريات من خلال 
وهو ما نسميه بالحماية الجنائية، وتبدو  ،على الأفعال التي تنال من هذه الحقوق والحريات

  في القسم الخاص من قانون العقوبات.هذه الحماية ظاهرة جلية 

  .زاوية الإباحة منثانيا: 

حيث يكفل قانون العقوبات حماية الحقوق والحريات، فلا يجوز إضفاء التجريم على أي 
فالتمتع بهذه الحقوق وممارستها يكفله قانون ا في الحدود التي يقررها القانون، ممارسة له

مهما كان  تجريمموضعا لأي ولا يجوز أن تمتد إلى ممارستها  ،العقوبات على الوجه الأكمل
حق مخاطبة السلطات ، فمثلا إن كافة الحقوق والحريات المكفولة مثل حق التعبير نوعه،

                                                           

  .91ص  أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، 1
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العامة وحق الدفاع والواجبات العامة، لا يمكن أن تكون ممارستها موضعا لأي تجريم مهما 
  .1والحريات أسبابا أصلية للإباحةكان نوعه ولهذا تعتبر ممارسة هذه الحقوق 

كانت أسباب الإباحة تتسع  لكنو  ،طالما أن ممارستها تتم في إطار المشروعية الكاملة
الحقوق والحريات التي تنال في ذاتها قيمة  لكل حق قرره القانون وإن لم يكفله الدستور، إلا أنّ 

دستورية تحتاج إلى نص في التشريع وتعتبر ممارستها عملا مشروعا يستمد مشروعيته في 
  نصوص الدستور الصالحة للتطبيق مباشرة تطبيقا لسيادة الدستور.

ومن ناحية أخرى فإنه إن تنازعت الحقوق والحريات المحمية فإن المشرع يقرر الحماية 
وتعتبر ممارسة هذه الحقوق والحريات أسبابا لإباحة  ،ةللحقوق والحريات الأجدر بالرعاي

المساس بغيرها من الحقوق والحريات الأقل بالرعاية في الإطار الذي يرسمه القانون للتوازن 
  . ةبينها وبين الحقوق والحريات الأجدر بالرعاي

  .الحريات والمصلحة العامةثالثا: الزاوية المتعلقة بالتوازن بين الحقوق و 

فلا يجوز أن يمتد  ،تحديد نطاق التجريم والعقاب والمسؤولية الجنائيةوهذا من خلال  
المسؤولية الجنائية إلى المساس بأي حق أو حرية مما كفله  أن تتقررلتجريم أو العقاب أو ا

ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم  ،الدستور
والعقاب والمسؤولية الجنائية في إطار ضمان الحقوق والحريات التي تتمتع بالشرعية 

  .2الدستورية

  

  

  

    

                                                           

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون   -1
  .23ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائية، 

  .24، ص المرجع نفسه -2
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�ر��ت ا
�, �����?� ا
��?م�
  .ا

كما أن مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية على الماضي يقيم حدا فاصلا 

م ا على حقوق المتهذلك حفاظو  ،بين نهاية سريان القانون القديم وبدء سريان القانون الجديد

من خلال الدفع بعدم الرجعية أو الدفع بالرجعية إذا كان القانون  ،وتحقيقا لمحاكمة عادلة

  الجديد أقل شدة الذي يبديه المتهم أو القاضي في مرحلة المحاكمة.

على العموم من خلال دراستنا توصلنا إلى مجموعة من نتائج البحث يمكن سرد 

  أهمها فيما يلي:

عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية على الماضي هو نتيجة من نتائج  أمبد -1

 .شرعية الجرائم والعقوبات أتطبيق مبد

في قانون  يضاأ) و 58صراحة في الدستور (المادة  أالمشرع الجزائري تبنى هذا المبد -2

رجعية القواعد الجنائية الموضوعية  أ)، كما تبنى المشرع مبد02العقوبات (المادة 

من قانون  02خر نص المادة آبنصه في  أاء على المبدنستثإللمتهم ك لأصلحا

 وهذا بتوفر شروط : قل شدة"أكان منه  ما إلاالعقوبات "...

  .صلح للمتهممن القانون الجديد هو الأ التأكد •

 أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي وبات. •

 ألا تكون النصوص الجديدة نصوصا مفسرة. •

من النظام هو و  ،جرائيإالدفع بعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية دفع  -3

مام جهة لأول مرة أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ولو أثارته في إالعام يمكن 
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 الأخير، كما تنعدم سلطة هذا من تلقاء نفسه القاضيطرف من ثارته إويمكن  ،ستئنافالإ

 عدمها.ستجابته لهذا الدفع من إفي مدى 
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نه يعتبر نتيجة من نتائج تطبيق أمن حيث  ةمباشر سواء بصفة  ،العادلة ويحمي حقوق المتهم

يمكن لمبدأ عدم  أخرىمن جهة ، و له دور في حماية قرينة البراءةو الشرعية الجنائية  أمبد

وحماية حقوق المتهم عن طريق  لتحقيق المحاكمة العادلةدور مساعد  الرجعية أن يلعب

 .ودوره في حماية الحقوق والحريات ، من القانوني"" الأتكريسه لمفهوم 
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، دار همة، الجزائر، 17بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  أحسن -2

2018. 
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بي بكر بلقايد أ، جامعة السياسية، كلية الحقوق والعلوم القانون، تخصص قانون عام

 .2016تلمسان، 
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 نادية آيت عبد الملك، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائية -3

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق الدولية، رسالة 

  .2014والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

 المذكرات  -2

بن صافية رابح، آيت خوجة أحمد، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مذكرة مقدمة لنيل  -1

ق كلية الحقو ، القانون الخاص والعلوم الجنائية شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2013والعلوم السياسية، بجاية، 

بوشتاوي حليم، بن علي مروان، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء  -2

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، 

امعة علوم السياسية جتخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق وال

  .2018بجاية، 

بوكاري ميرة، قوجيل فيروز، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم، مذكرة مقدمة  -3

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية 

  .2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 

بتدائية أمام المحاكم قيقات الإجرائية الناتجة عن التحرحماني هجيرة، الدفوع الإ -4

الجزائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الجنائي، 

  .2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

على فنتيز، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة  -5

ستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لنيل شهادة ما

 .2016قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، الشرعية الجنائية، م مبدأهشام زبدة وآخرون،  -6

تخصص قانون المقاولة، فرع القانون الجنائي المعمق، كلية العلوم القانونية 

 .2016السويسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، والإجتماعية،  والإقتصادية

III- ت����	ا  

رجعية القانون الأصلح للمتهم، دراسة مقارنة، بحث مقدم  أسمكو نوري، مبد بشتيوان  -1

، منشور على 38-1، ص ص 2014إلى مجلس القضاء لإقليم كوردستان، العراق، 

  .سا 22:30، 2020ماي  www.krjc.org  ،29الموقع 

مجلة المحقق حوراء أحمد شاكر العميدي، "القانون الأصلح للمتهم، دراسة مقارنة"،   -2

، جامعة بابل، العدد الثالث، المجلد السادس، الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 ،www.iasj.netلكتروني:، منشور على الموقع الإ359-315، ص ص 2014

 .سا 14:40على الساعة  23/05/2020

 مجلة العلوم القانونية والإقتصادية،عبد الأحد جمال الدين، "في الشرعية الجنائية" ،  -3

  .1974الجزء الأول، جامعة عين شمس، القاهرة، 

مجلة عبد الجليل مفتاح، " مبادئ المحاكمة العادلة في دساتير المغرب العربي"،  -4

- 389 ص، ص 2015، العدد الثالث عشر، جامعة بسكرة، دفاتر السياسة والقانون

400.  

    ، ين كآلية لتحقيق الأمن القانوني"" مبدأ عدم رجعية القوانجلاب،عبد القادر  -5

، 2018، سنة 01، العدد 04، المجلد السياسيةمجلة البحوث في الحقوق والعلوم 

 .91-71ص ص 

المجلة الجزائرية للعلوم ، ادئ دستورية في القانون الجنائي"عبد المجيد زعلاني، "مب -6

  .22-9، العدد الأول،  ص ص 35، المجلد القانونية والسياسية والإقتصادية
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عادلة بين قواعد "الحق في المحاكمة الجزائية العباسة الطاهرعيساوي سفيان،  -7

مجلة الحقوق والحريات الشرعية الدولية وضوابط التشريع الوطني في المعادلة"، 

 .301 -269ص ص  ،01،2016، عدد 02، حجم العامة

مجلة الدراسات سلامي"، " أساسيات في التشريع الجنائي الإمحمد سليم العوا،  -8

المنشورة على الموقع  ،1977، 01جامعة الملك سعود، المجلد سلامية،الإ

  .21:30، على الساعة www.jis.ksu.edu.sa ،23/05/2020الإلكتروني، 

 .55-38ص ص 

IV- النصوص القانونية  

  ساتيرالد -1

في  مؤرخ، 64، ج ر ع 1963 الشعبية لسنة الديمقراطيةدستور الجمهورية الجزائرية  -1

  (ملغى). 1963سبتمبر  10

، المنشور في 1996نوفمبر  28 ـدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل -2

، 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 483-96الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

نوفمبر  28المتعلق بنشر التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء شعبي يوم 

، المعدل و المتمم بموجب التعديل 1996ديسمبر  8الصادر في  76، ج ر ع 1996

المؤرخ  03-02، المنشور في الجريدة الرسمية بموجب  القانون رقم 2002ي لسنة الدستور 

، المعدل والمتمم بموجب 2002أفريل  14، الصادر في 25، ج ر ع 2002أفريل  10في 

 19-08المنشور في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم  2008التعديل الدستوري لسنة 

    ، المعدل 2008نوفمبر  16، الصادر في  63، ج ر ع 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

المنشور في الجريدة الرسمية بموجب القانون  2016والمتمم بموجب التعديل الدستوري لسنة 

  .2016مارس  7الصادر في  14ج ر ع  2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقم 
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  صادق عليها من طرف الجزائرمالمواثيق الدولية ال -2

الجمعية العامة للأمم المتحدة،  رنسان، المعتمد بموجب قرالحقوق الإعلان العالمي الإ -1

 ،لكتروني، المنشور على الموقع الإ1948مبر ديس 10)، المؤرخ في 3-ألف (د 217رقم 

www.un.org ،25  الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المادة ، سا 15:10، 2020ماي

  .1963دستور من  11

إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -2

والذي دخل حيز النفاذ  1966ديسمبر  16)، المؤرخ في 21 -ألف (د  2200في القرار 

من العهد، المنشور على الموقع الالكتروني  49وفقا للمادة  1976مارس  23في 

www.unicef.org  ،25  وجب بم الجزائر، صادقت عليه سا 15:30، 2020ماي

            إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الانضمام، يتضمن 67-89المرسوم رقم 

العامة ختياري المتعلق به، الموافق عليها من طرف الجمعية البروتوكول الإو السياسية، و 

  .1989مايو  17، مؤرخ في 20، ج ر ع 1966ديسمبر  16للأمم المتحدة بتاريخ 

  النصوص التشريعية -3

، 07-79 ، يعدل ويتمم القانون رقم1998أوت  22، مؤرخ في 10-98قانون رقم   - 1

 23، مؤرخ في 61، المتضمن قانون الجمارك، ج ر ع 1979يوليو  27المؤرخ في 

  .1998أوت 

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -2

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو  8، مؤرخ في 48ج ر ع 

، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -3

 .2006مارس  8، مؤرخ في 14ومكافحته، ج رع 

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -4

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو  11، مؤرخ في 49ع 
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V-  الإجتهادات القضائية  

  إجتهاد القضاء الجزائري  -1

، 1994مارس  22، بتاريخ 119932المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  -1

  .247، ص 1994لسنة  3عدد  المجلة القانونية،

 ارسم ، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية،4المحكمة العليا، الغرفة الجنائية رقم -2

  .454، ص  1969

  المصري القضاء إجتهاد -2

ضائية المحكمة ق 17لسنة  48المحكمة الدستورية المصرية حين فصلها في القضية رقم 

فبراير  22الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ، دستورية مبادئ الحكم، الدستورية المصرية

، أطلع عليه يوم www.hrlibrary.umn.eduالمنشور على الموقع  1997سنة 

  .د 55سا  و 13، على الساعة 27/05/2020

  ثانيا: باللغة الفرنسية

Ouvrage :  

- Guinchard Serge, Monique. Bandrac et autres, Droit processuel, 

droit commun du procès, 1ére édition, Dalloz, Paris, 2001. 
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�ص ����7� 

ه وھذا ������ �����;�� ا���د��، ���ث �;�ن دور �دم ر/��� �ن �دم �ط���# أو إ����2د
2واء ��?� ��وق ا����م  �������د�� وا����;�� ا�ا��وا�د ا�/
�.�� ا��و7و��� �� �;ر�س 

�م����رة أو ��?� ��ر ����رة ���� @��Aون ا
����� Bن (%ل ا�د��;ن إ�1ر�# ��  ،�ا�ذي �

?2# أو د���# أو �ن طرف ا���7� 
?2#،�ر��� ا����;�� 2واء �ن طرف ا����م   8� �*�

 .8����[# !	ب ا��5	,�� وأ�* � ا��	)�ن ا����� أ�P #0ة �G ا��	)�ن ا�)  

   

 

 

 

 

 

  



  ملخص باللغة الفرنسية  

  

L’article 02 du code pénale algérien stipule que la loi pénale n’est 

pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse, le principe de la 

non rétroactivité de la loi pénale permet d’empêcher l’application 

d’une loi nouvelle à une infraction non encore jugée qui a été 

commise avant l’entrée en vigueur de cette loi, le principe de non  

rétroactivité de la loi pénale à un statut constitutionnel selon l’article 

58 de la constitution algérienne. 

 

 Le champ d’application du principe de la non rétroactivité de 

la loi pénale occupe les règles objectives et les règles de fondqui 

incriminent les infractions et fixent les peines, par opposition aux 

règles pénales de forme, qui ont trait à la procédure, Le principe de 

la non-rétroactivité de la loi dans le temps est une conséquence du 

principe de légalité,si une loi nouvelle rétroagit, on pourrait faire d'un 

acte une infraction alors qu'au moment où il a été commis, il n'était 

visé par aucun texte.  

 

 En revanche, une loi nouvelle plus douce n'est pas soumise 

au principe de non rétroactivité de la loi pénale si elle entre en 

vigueur avant le jugement définitif  d'une infraction ou si les délais de 

recours n’ont pas expiré,ce principe a pour but la protection des 

droits de l'accusé et le jugé selon un procès équitable. 

 


